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الفصل الأول 
خلفية الدراسة ومشكلتها 

1 المقدمة: 

الجريمة ظاهره اجتماعيه لازمت البشرية منذ وجودها إلا أنها كانت 
ترتكب بوسائل تقليديه في ا لمجتمعات البدائية. ثم تطورت مع تطور العصر 
وتقدمه» لتظهر بأشكال أكثر legs‏ وتعقيداً جعلت منها محطاً لكثير من أوقات 
ا مفكرين والعلماء» سواء من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي أو القانونيء U‏ 
تخلفه من دمار في المجتمعات البشرية ومن زعزعة للأمن وتفكيك للعلاقات 
الاجتماعية» وهدر للطاقات ونزف للأموال» والقضاء على حركة التنموية. 

وتتنوع الجريمة تبعا" لاختلاف الزمان واممكان» والدوافع والعوامل 
والظروف المؤدية إليها فهناك جرائم ضد الأشخاص كالقتل والضرب وجرائم ضد 
ا ممتلكات كالسرقة والحريق المتعمد وجرائم ضد النظام كالممارسات الرامية إلى 
المساس بأمن الدولة» وهناك جرائم متمثله في الإخلال بالعلاقات الاجتماعية 
والعادات والتقاليد والقيم الدينية ومكارم SIEM‏ أطلق عليها الجرائم الاخلاقيه 
(نشأت» 2004). 

ولقد شهد العام في العصر الحديث ثورة هائلة في التقدم والرقي 
بالمجتمعات إلى ded‏ الحضارة» الأمر الذي جعل الحياة الاجتماعية AS)‏ تعقيداً 
بعد تدشين التكنولوجيا إلى أعمده البنية التحتية للحياة الإنسانية» لتلعب دوراً 
مهماً فيه مما سهل للظاهرة لإجرامية تطورها بأشكال مختلفة في الوسط 
الاجتماعيء لا سيما في الجرائم الاقتصادية منهاء هذه الجرائم التي زادت بدرجه 


ملحوظة مع اتجاه ال مجتمعات إلى التصنيع واستمرت 2 الزيادة مع كل خطوه 


alils 


خطتها هذه المجتمعات في طريق التحضيرء إلى أن بلغت الحد المخيف الذي 
بلغته الآن في أكثر هذه المجتمعات تطوراً وثراء وترفاً (المجذوب, 1993). 

ويرى ll)‏ 2002( أن الجرهة اتخذت أشكلاً مختلفة تتماشى مع البنى 
الاقتصادية والاجتماعية. وأصبحت ترتكب بأشكال جديدة مختلفة عما كانت 
عليه في السابق. 

في ae‏ يرى (البداينةء 2002( أنه لن تكون الجرائم مقتصرة على دولة ما 
بعينهاء وإنما سيكون العالم كله مسرحاً لها حيث يمكن للفرد أن يرتكب السلوك 
الجرمي من أي مكان في العام وقي أي مكانء فلا وجود للحدود العالمية في بعض 
الجرائم خاصة مع وجود CIP‏ وشبكات الاتصال Able!‏ وتزداد الخطورة من 
أن قادة الجرهة يمكنهم من توظيف طاقات إبداعية في هذه المجالات وتحت 
نشاطات مقبولة اجتماعياً ولكن بقصد توظيف واستثمار أموال الجريمة ale‏ 
وتطوير قدراتهم التقنية الجرمية. 

وهيز (حبوش» 1999( بين الجرائم التقليدية وا مستحدثة والمستجدة. فيرى 
أن الجرائم التقليدية هي الجرائم المحددة بنصوص قانونية» Lal‏ الجرائم 
المستحدثة فهي: كل فعل يشكل خطر على المصالح الأساسية للجماعة والتي 
يتوجب على ال مشرع حمايتها بنصوص عقابية» ناشئة عن التطورات التقنية 
والعلمية وما يرافق ذلك من تغيرات اجتماعية وثقافية, والجرائم ا مستحدثة هنا 
غير مشمولة بنص قانونيء Lol‏ الجرائم المستجدة فمردها إلى التطور والنماء 
الاجتماعي في بنية المجتمعات, وانتقالها من hè‏ ثقافي واقتصادي واجتماعي 
لآخرء كالتحول من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي مثلاًء وبالتالي فالجرائم 
الاقتصادية صورة من صور الجرائم المستحدثة» ولكنها مرتبطة بالتطور العام 
ermal‏ وان الجرائم ا مستجدة يستخدم في ارتكابها تقنيات حديثة: أما الجرائم 
المستحدثة فتشمل الجرائم» المستجدة والأنماط الأخرى الناجمة عن التطورات 
التقنية عامة. 
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إن التغير الذي يحدث في ظاهره لا بد وان يؤثر فيما عداها من الظواهر 
الأخرى نظراً لترابط نظم المجتمع وتداخلهاء فهي متكاملة Lily‏ ووظيفياً ويؤثر 
كل منهما في الأخرىء فالعوامل التي تؤدي أو قد تؤدي إلى حدوث التغير في 
الحياة الاجتماعية كثيرة ومتعددة كأثر الأفكار والأبدلوجيات السياسية أو 
الاقتصادية أو الدينية على الجوانب العديدة للحياة الاجتماعيةء ومنها العادات 
والتقاليد والمعايير والقيم (عبداممتعال» 1980( وبصفه dole‏ كانت وما زالت تمثل 
ظاهرة اجتماعيه» وصوره من صور الشرء ومصدرا" للضرر عانت منها وما CII}‏ 
تعاني كافة المجتمعات في العام إنها تمثل واقعا" اجتماعيا" ثابتا ومشتركا في كل 
فترات الزمان ومواقع المكان وهذه الحقيقة لا يمكن أن تنفى أو ينقص من تأكيد 
وجودها رغم وجود BIE‏ بين الجماعات في شكل الإجرام وأساليبه» أو في حجمه 
الذي يتأثر بظروف JS‏ مجتمع )1970 (Pinatel,‏ 

ومنذ بداية البحث في أسباب الجرهة على أساس علمي في النصف الثاني 
من القرن الماضي توالت النظريات التي حاولت تفسير السلوك الإجرامي» حيث 
ذهب بعض العلماء إلى التركيز على النواحي البيولوجية والبعض الآخر إلى التركيز 
على الظروف الاجتماعية والعوامل البيئية والاقتصادية والوراثية (الشاذلي»1991) 
كما حاول علماء الجريمة تقسيم العوامل المفسرة لظاهرة السلوك الإجرامي إلى 
عوامل داخلية مثل (الوراثة» السلالةء التكوين البدني والنفسي» السنء الجنس» 
الذكاء» المرض تعاطي المخدرات والمسكرات) وأخرى خارجية مثل (عوامل البيئة 
الطبيعية» والعوامل dolay]‏ والعوامل الاجتماعية العامة والخاصةء والعوامل 
الثقافية والتقدم العلمي). 

ورغم التسليم بأهمية هذه التفسيرات المتنوعة في فهم ظاهرة الأجرام 
التقليدي (الضرب السرقة, القتل) فان الصور الحديثة للإجرام والتي تمثلت في 
وجود أنماط جديدة من الجرائم بصفة dale‏ ومن الجرائم الاقتصادية ال مستحدثة 
بصفه dole‏ هكن تفسيرها بعوامل متنوعة من أهمها: تطور النظم والظروف 
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الاقتصادية من dol‏ والتقدم التقني المذهل من ناحية أخرىء فمنذ الثورة 
الصناعية وما رافقها وتلاها من تنوع وازدياد مضطرد في حجم الأنشطة العلمية 
والتكنولوجية» وما نجم عنها في القرن الحالي من تطورات اقتصاديه واجتماعيه 
وانعكاسات ثقافيه وحضارية» بدأت المعلومات المنتجة والمتداولة تتزايد متوالية 
هندسيه واسعة القفزات (الصعيدي» 1996( كما تطورات وسائل نقل ال معرفة 
تطوراً مشهوداً إلا أن ذلك التطور الايجابي قد صاحبه تطور سلبي آخر تمثل في 
تطور وسائل الإجرام وبروز ظاهرة الجرائم الاقتصادية المستحدثة وتنوع أنماطها. 

ولقد أثبتت الدراسات التي اجريت في مجال علم الجرهة إن الارتفاع 
ا متسارع في أعداد الجريمة وتعدد أنماطها في مختلف دول العام يعزى إلى 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية» والسياسية السريعة التي تحل فيهاء إذ إن هذه 
التغيرات السريعة والمتلاحقة تؤدي إلى خلق Glee‏ وتحديات وطموحات 
Bre‏ لدى الكثير من الأفراد. وعندما لا يتمكن بعضهم من إشباع أو تحقيق 
تلك الحاجات أو الأهداف» فقد يؤدي ببعضهم إلى إشباعها بالطرق غير المشروعة, 
أي الانحراف. 

وتلعب العوامل الاقتصادية دوراً Lele‏ في السلوك الإنساني» حيث يرى 
(الحسن» 2008( أن طبيعة المستوى ا معاشي الذي يتمتع به أبناء المجتمع يعتمد 
على العلاقة الكمية والنوعية بين الموارد الاقتصادية وحجم السكانء ISLS‏ كانت 
ا موارد الاقتصادية مساوية لحجم السكان فإن المستوى ا معاشي يكون عالياً وهنا 
يتمتع السكان بالرفاهية المادية والاجتماعية» أما إذا اختل التوازن بين نسبة 
الموارد الاقتصادية وحجم السكان أو الموارد البشرية» فإن المستوى المعاشي 
ينخفض إلى مستويات تحددها درجة الاختلال في التوازن بين ا موارد الاقتصادية 
والموارد البشريةء وأن equ‏ الموارد الاقتصادية ونقصها يؤدي إلى استهلاك المعطيات 
المادية للبيئةء وهنا تتحول البيئة إلى مكان غير صالح للعمل وال معيشة والاستقرار. 


وبالتالي ارتفاع نسبة الجرائم. 
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ويرى كوهين ( 1955 (Cohen,‏ أن سبب الجرهة هو الإحباط في المكانة 
الاجتماعية لأبناء الطبقات الفقيرة حيث أن ذلك يقود إلى الجرممة والانحراف 
ويرى أن كل الناس يبحثون عن مكانه اجتماعية وأن الصغار لا يستطيعوا 
المنافسة من اجل المكانة وخاصة أبناء الطبقات الفقيرة والذين يفتقرون إلى 
الحوافز المادية والمعنوية وأن المشكلة الأولية التي يعاني منها أبناء الطبقات 
الفقيرة WE‏ ما تكون في ال مدارس والتي LE‏ قيم الطبقات الوسطى والطبقات 
العليا في المجتمع. حيث يرى أن سبب الجريمة يحدث عندما يقابل أبناء الطبقات 
الفقيرة بالرفض والقبول وعدم المعاملة الجيدة ويرجع سبب السلوك الجرمي إلى 
نقص في البناء الاجتماعي كالفقر. 

أما ميلر )1958 (Miller,‏ فقام بدراسة الأحياء الفقيرة في مدينة بوسطن 
حيث يرى أن قيم أبناء الطبقات الفقيرة تقود إلى الانحراف وذلك من خلال 
معايير الطبقة الوسطى وأن معظم أبناء الطبقات الفقيرة نشأوا في بيوت تفتقر 
إلى وجود الرجلء وبالتالي فإن تعلم سلوك الرجال واتجاهاتهم فرض مشاكل 
خاصة. 

ويرى )1972 Fisher,‏ ( أن هناك علاقة بين الحضرية والجرهة والانحراف 
وأن هناك علاقة بين حجم المكان وحجم القاطنين في المكان (عددهم) واتساع 
المكان وهذه العلاقة مباشرة فكلما اتسع المكان زادت الجريمة (موثق في 
الوريكات» 2004( 

ble LÍ‏ ميلز )1959 (Mills,‏ يرى أن البناء الاجتماعي يساهم بشكل غير 
مباشر في الجريمة من خلال البطالة والفقر وانخفاض المستوى التعليمي. 

فيما يرى دور كايم أن المجتمعات تتطور من البسيط غير ا متخصص 
بحيث يتشابه الأفراد ويضعف تقسيم العمل أو يتقدم في المجتمع الميكانيي وأن 
المجتمع عندما يتقدم ويتطور يتعقد العمل ويزداد التخصص ويزداد العلاقات 
الاجتماعية تشابكاً وتفاعلاً فيظهر ما يسمى بالأهداف الفردية Individual‏ 


15 ويرى أن الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى الانتحار )1938 (Durkhiem,‏ 
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ويرى تشامبلس وسيدمان ( 1977 (Chambliss & Seidman,‏ أن 
dg youl‏ والانحراف سببها الظروف المعيشية الفردية تؤثر على معايير الشخص 
وقيمه وأن المجتمعات المتقدمة تتألف من جماعات ذات معايير متصارعة وأنه 
كلما ارتفعت BSL)‏ الاقتصادية لجماعة ما كلما ارتفعت إمكانية أن تعكس 
القوانين قيمهم وذلك نظراً لارتباط قيم الجماعات بال مكانة الاقتصادية 
والاجتماعية. 

أما جوردن )1971 (Gordon,‏ يرى أن الفرص غير الموزعة بشكل عادل 
بين جميع أفراد المجتمع في الأنظمة الرأسمالية وأن الجريمة هي رد فعل عقلاني 
على النظام الاقتصادي» وقد فسر جرائم ( لغيتو) على أن هؤلاء الناس يعانون من 
الفقر والبطالة وتدني الأجورء ويرى أن الجرمة حل جذاب لهذه المشاكل 
الاقتصادية المزمنة. 

ويرى (Platt, 1974) OSL‏ أن الغش في ضريبة الدخل والتلاعب بالأسعار 
وغش المستهلك هو سبب الجريمة ويرى أنه لا بد من القضاء على الاستغلال 
الاقتصادي داخل ال مجتمعات. 

ويرى سبتزر )1975 (Spitzer,‏ أن أنماط الاستهلاك والتوزيع في ا مجتمع 
الرأسمالي تقود إلى الجريمة والانحراف وتحدث عن مشكلة السكان إذ هم الذين 
يهددون علاقات الإنتاج. 

أما مايكلو وسيكي وبولاندر )1976 , (Michalowski and Bolaner‏ يروا 
أن سبب الجريمة هو قيام الفقراء بتنازلات ليست من صالحهم ولا تخدم 
منافعهم وأن القوانين والتعريفات القانونية للجريمة والانحراف هي ملكية خاصة 
للطبقة الحاكمة. 

ويرى کرسبرغ )1975 (Krisberg,‏ أن سبب جرائم جميع الطبقات يعكس 
التوزيع غير العادل للقوة والامتيازات التي تنمو في ظل العلاقات الاقتصادية 


والاجتماعية والسياسية للنظام الرأسمالي. 
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ويرى كويني )1977 (Quinney,‏ أنه مع تزايد أرقام البطالة يصبح دور 
الدولة أكثر تعقيداً نتيجة لظهور Lab‏ فرعية أخرى داخل المجتمع» ويرى أن 
الاقتصاد السياسي للنظام الرأسمالي هو سبب الجريمة من خلال جرائم السيطرة 
الاقتصادية. 

أما ريكلس (Reckless)‏ يرى أن الجريمة تحدث بسبب ضغوط داخلية 
مثل التوترء والثورة والصراع وضغوط خارجية تشمل الشروط الحياتية الصعبة 
كالفقر والحرمان والبطالة والفرص المحدودة, موثق في (الوريكات. 2004( 

ويرى جونز (Jones)‏ أن الجريمه كمشكله واقعيه تبدو أنها أكثر تعقيد 
وإنها ناتجة عن عدد من العوامل» ومع ذلك لا مكن التخلي عن تحليل تلك 
العملية المعقدة وعلى الرغم من أن dilas‏ توضيحها وشرحها قد يستغرق وقتا" 
طويلاً وانه إذا ما تمت المحاولة الإمام US‏ أسبابها وعواملها قد يطول الانتظار 
(عوض» 2001( 

وأظهر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2008 تصاعداً في 
معدلات الجريمة في معظم دول العام. وتضمن التقرير فقرات توضح نسبة 
الجريمة إلى السكان في( 177 ) دولة شملها التقرير ونسبة نزلاء السجون إلى 
السكان» ونسبة جرائم المخدرات والأحداث والاغتصاب الجنسي والقتلء حيث 
أعطى هذا التقرير صورة واضحة لخارطة الجرهة في العام. مما يعزي القول أن 
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخاضعة لها قد أحدثت تناقضات 
بنائية انعكست على معدلات الجرهة.( الأمم المتحدة الانمائيء 2007). 

وشهد العالم تغيرات دهغرافيه واجتماعيه واقتصاديه في فتره أوائل القرن 
al‏ مما Gol‏ إلى ارتفاع في معدلات الجريمة وظهور أنماط جديدة ومختلفة من 
الجرائم أطلق عليها الجرائم ا مستخدمة أن جاز التعبير, إلا أن نسبه هذه الجرائم 
تختلف من مجتمع لأخر وذلك بسبب الأنظمة المعمول بها في تلك المجتمعات. 
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والأردن كغيره من باقي المجتمعات فقد شهد تحولات دهوغرافية 
واجتماعيه واقتصاديه وسياسيه مما أدى إلى أحداث تغيرات كبير في البنية التحتية 
والخدماتية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة ومنها العامل الاقتصاديء 
الذي يعد من أهم العوامل المؤثرة في سلوك الإنسان» حيث شهد المجتمع الأردني 
تغيرا" جذريا" في النظام الاقتصادي من حيث الأوضاع ا معشية الصعبة من حيث 
تدني دخل الفرد الأردني وتدني مستوى الأجور والتضخم والكساد والخصخصة 
(خصخصة الشركات والمؤسسات والمشاريع الحكومية). بالإضافة إلى المتغيرات 
الاقتصادية الخاصة كالفقر والبطالة في المجتمع الأردني وما لها من أثار واضحة 
على المستوى المعاشي وبالتالي قد تكون دافعاً لارتكاب السلوك الجرمي وتعدد 
أنماط تلك الجرائم من سرقه ونشل ورشوه وقتل وسلب وجرائم أخلاقية» وغيرها 
من الجرائم GIS‏ العلاقة بالمتغيرات الاقتصادية سعيا" للحصول على JUI‏ وكذلك 
ألازمه ألاقتصاديه التي يعاني منها المجتمع الأردني وخاصة ظهور Le‏ يسمى شركات 
البورصة العالمية والتي قامت أموال ضخمة من المواطنين بنية تشغيلها في السوق 
JU!‏ بعد أن تم جمع Ble‏ طائلة من كافة شرائح المجتمع الأردني وما نتج من 
تدهور لتلك الشركات مما انعكس على الأوضاع المالية والمادية للمواطنين وبالتالي 
التأثير على سلوك الناس وتصرفاتهم مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة 
بالمجتمع الأردني» نظراً للحاجة والعوز ا مادي بسبب الخسائر الفادحة وتراكم 
الديون في ذمة العديد من أفراد المجتمع الأردني. 

والجريمة في المجتمع الأردني م تعد تقتصر على نوع معين من الجرائم 
مثل القتل والسرقة بل ظهرت أنواع متعددة للجرائم مثل إصدار شيكات بدون 
رصيد» الاختلاس» الرشوةء التزويرء المخدراتء الجرائم الاقتصادية» والجرائم 
الأخلاقيةء وكذلك الحال فإن هذه الجرائم في المجتمع الأردني b‏ تعد مقتصرة 


على الرجال بل على النساء EUIS‏ وهذا نتيجة لظهور المرأة الأردنية في ميادين 
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العمل طلباً JLU‏ ومساواتها مع الرجل وتمتعها بكافة حقوقها العامة وظهور 
متغيرات اجتماعية واقتصادية جديدة على المجتمع الأردني انعكس على الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية. 

وقد لوحظ بشكل واضح في السنوات العشر الماضية في المجتمع الأردني 
بروز مشكلة الجريمة.حيث تشير البيانات من إدارة المعلومات الجنائية أن حجم 
dg youl‏ عام )1998( هو ثلاثة أضعاف ما كان عليه )1990( وبمعدل زيادة سنوية 
مقدارها 11.59(%). ومن الملاحظ أن معدل النمو أو الزيادة في الجريمة يفوق 
بأضعاف معدل النمو السكاني مما يدل على وجود عوامل أخرى غير النمو 
السكاني الطبيعي تتحكم في معدل الجرهة» كالفقر والبطالة والهجرة والاكتظاظ 
السكاني. ويلاحظ في السنوات الأخيرة بروز أنواع جديدة من الجرهة نتيجة 
وانعكاساً للتغيرات التي ترافق تطور المجتمع الأردني. (سيناريوهات الأردن 
)2000.« 2001( 

أما معدلات dg sod!‏ في المجتمع الأردن فإنها تتفاوت من منطقة Gr SY‏ 
من حيث حجم الجرهة ونمط ارتكابها وقد يعود ذلك إلى تفاوت التنمية البشرية 
وتنوع المشاريع المنفذة بين كل منطقة وأخرى وكذلك التركيبة السكانية والنفوذ 
الاقتصادي وتفاوت مستوى الدخل ففي عام 1990. كان عدد الجرائم الواقعة 
على الأموال )21855( > dg‏ بينما ارتفع عام 2007 إلى )42966( > de‏ والجدول 
التالي يبين إحصائية الجرائم الواقعة على الأموال في المجتمع الأردني منذ عام 
2007-0م. 
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السرقه 
الجنائية 


السرقة 
العادية 


4348 
4745 
5 
4267 
4425 
3826 
467 
4416 
5271 
561 

5697 
6292 
5575 
4911 
27 
4711 
4387 
5117 


8712 


حيازة 
وشراء 


مسروقات 


154 
9.5 
516 
537 
.73 
113 
58 
551 
3.4 
.66 
562 


591 


الشروع 
بالسرقة 


158 
172 


179 


جدول )1( 


الجرائم الواقعة على الأموال في المجتمع الأردني خلال الفترة 2007-1990 


الاحتيال 


457 


519 


اساءة 


الائتمان 


152 


163 


141 


231 


89 


221 


269 


299 


312 


381 


339 


353 


375 


298 


299 


245 


281 


348 


4796 
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الاضرار 
مال 
الغير 


3155 


32 .4 
294 .1 
959 .1 


52521 


158 


145 


168 


112 


173 


185 


76 


125576 


16 


222 


مجموع 
الجرائم 
التي تقع 
مستوى 
ال مملكه 


825 
973 
9292 
9612 
9772 
8566 
11864 
12181 
14484 
8 .166 
16578 
18818 
17524 
17124 
1681 
17138 
25356 
28286 
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1 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

يعد الوضع الاقتصادي GY‏ مجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص عاملا 
مهما في الأمن الاجتماعي وأمن الفرد واستقراره. ويتمثل أمن الفرد واستقراره في 
قدرته على تلبية متطلبات الحياة ا معيشية من خلال حصوله على الدخل. وترتكز 
جهود أدبيات اقتصاديات الجريمة في عدم قدرة الأبحاث على تفسير العلاقة 
الترابطية بين المتغيرات الاقتصادية والجريمة في كثير من الدول. ويعد تزايد 
معدلات الجريمة من بين المشاكل الرئيسة التي أجمعت تقارير الخبراء الدوليين 
على ضرورة معالجتها في الأقطار النامية والتي تعد تكثر فيها الجرائم الاقتصادية 
للأسباب التاريخية والحضارية التي تعيشهاء وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من 
الحكومات المتعاقبة. ومن قبل مؤسسات العدالة الجنائية في ضبط هذه ا مشكلة 
والتخفيف من حده خطورتها على أمن المواطنين والمجتمع. وعدم توفر 
الإحصاءات عن حجم هذه Dall‏ إلا انه بات من الواضح أن الممارسات ذات 
الصلة بتزايد معدلات الجريمة تكتسب ف الوقت الحاضر أهمية خاصة في 
المجتمع الأردني لما لها من آثار وانعكاسات سلبية خطيرة على برامج التنمية 
البشرية. ذلك أنه قد أسهمت عوامل التحديث وظهور متغيرات اجتماعية 
واقتصادية في المجتمع الأردني» كما هو الحال في كثير من ا مجتمعات المتقدمة أو 
ا مجتمعات النامية. 

وتكمن مشكلة هذه الدراسة في فكرة أن هنالك علاقة بين العوامل 
الاقتصادية ومعدلات الجرهة في الأردن مثل الفقر والبطالة» وتدني مستوى 
الدخل» وتدني مستوى الأجر وخسائر ible bl‏ بالبورصة العالمية والتضخم 
والكساد. ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من خلال السؤال التالي: 

ما اثرالمتغيرات الاقتصادية على السلوك الجرمي في المجتمع الاردني من 
وجهة نظر العاملين في جهاز الامن العام؟ 
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1. 3 أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة بشكل عام الى التعرف إلى اثر المتغيرات الاقتصادية 
على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العامالين في جهاز الأمن 
العام الأردني» ويتفرع عن من ذلك الأهداف التالية : 

1. قياس أثر التضخم» الكساد. البطالة» الفقرء الشركات الوهمية, 
الخصخصة. وتدني الدخل والأجور على السلوك الجرمي في ا مجتمع 
الأردنيء من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام. 

22 تكوين إطار نظري للتعرف على مفاهيم المتغيرات الاقتصادية 
(كالدخلء الأجورء الفقرء البطالة: التضخم» الكساد. البورصة» 
الخصخصة) ومعدلات الجرهة» وما يرتبط بها من مفاهيم. 

3. توفير قاعدة من البيانات والمعلومات عن المتغيرات الاقتصادية من 
اجل التخفيف من حدة تزايد معدلات الجرهة. 

4. إمكانية التوصل إلى نتائج والقيام بتحليلها ومناقشتها لتقديم توصيات 
ومقترحات تهدف إلى الوقوف على أثر المتغيرات الاقتصادية ومعدلات 
الجريمة في المجتمع الأردني. 


1. 4 أهمية الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تستهدف البحث في اثر المتغيرات 
الاقتصادية على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في 
جهاز الأمن العام الأردني» كونها الأولى التي تقوم بدراسة أثر المتغيرات الاقتصادية 
على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن 
ele‏ وقد يعلق الأمل على هذه الدراسة من خلال إمكانية الاستفادة من نتائجها 
وتوصياتها في الوقوف على الانعكاسات الاقتصادية المؤثرة في ارتفاع نسبة الجرهة 


2 الأردن. 
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كما تستمد الدراسة أهميتها من خلال : 

1. محاولة تغطية الفجوة الناجمة عن عدم اختبار العلاقة بين المتغيرات 
الاقتصادية ومعدلات الجرهة في الأردن» في إطار دراسة واحدة -في 
حدود علم الباحث. 

2. قد تخدم هذه الدراسة القائمين على صنع القرار ما يمكن أن تقدمه من 
معلومات عن تزايد معدلات الجرهة» الأمر الذي يمكن الاستفادة منه 
في بلورة أسس سليمة للوقوف على الجهود المحلية والدولية لكافحتها 
والاستراتيجيات الوقائية وتطوير التشريعات القانونية الوطنية 
والسياسات الاقتصادية السليمة المبنية على أسس شرعية. 

3. قد تشكل الدراسة نقطة انطلاق نحو دراسات أخرى ف البيئة الأردنية 
تتناول أبعاداً ومتغيرات جديدة ومؤشرات أخرىء نظراً لندرة الأبحاث 
والدراسات الأردنية في مجال دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية على 
زيادة معدلات الجرهة. 

4 قد تكون هذه الدراسة مرجعاً هاماً للأكادهيين والباحثين في موضوع 
أثر المتغيرات الاقتصادية ومعدلات الجريمة في الأردن بشكل خاص 


وتطوير سياسات واستراتيجيات أمنية شاملة للمواطنين بشكل عام. 
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الفصل الثاني 
الإطار النظري والدراسات السابقة 


-26- 


الفصل الثاني 
الإطار النظري والدراسات السابقة 


في هذا الفصل تم تناول مفهوم الجريمة والصلة بين العوامل الاقتصادية 
وظاهرة dig ol‏ والعوامل الاقتصادية للجريمة والعوامل الاقتصادية الخاصة 
با مجرم والنظام الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية مثل الفقرء datas)! Dad!‏ 
والشركات الوهمية والتضخم والكساد» وكذلك النظريات المفسرة للسلوك الجرمي 
والدراسات العربية والأجنبية السابقة. 


الجرهة: 

يرى كلينارد ) Clinard‏ ( بأنها سلوك مؤذ وضار اجتماعياً ويتعرض 
صاحبه للعقاب من السلطة أو الدولة. 6-8 Clinard, 1968, pp‏ ( ). 

ويرى بيبنسكي Pepinsky‏ بأنها فعل آثم يرتكب بقصد جرم وإرادة مذنبة 
ويقرر له القانون عقوبة لكونه فعلاً يتعارض وال مصاحة الاجتماعية 
.(Pepinsky, 1980: 316)‏ 

يتفق غالبية علماء الاجتماع والجريمة على أن الجريمة هي ظاهرة اجتماعية 
لا يخلوا منها أي مجتمع إنساني» رغم أنها تتناقض مع الحاجات الأساسية والمصالح 
الرئيسية وتمثل خطراً عليه ويرى دوركايم )1938 , (Durkhiem‏ إلى أن الجريمة 
ضرورية ومفيدة لسلامة المجتمع لارتباطها بالمقومات الأساسية للحياة 
الاجتماعية» وأنها جزء من كل مجتمع سليم» وأن المجتمع كلما ازداد نمواً 
وتطوراً ازدادت درجة تقسيم العمل ud‏ وازداد نظامه تعقيداً وتنشأ حالة من 
الافتقار إلى التكاملء وهذا الوضع من LE‏ أن يزيد من التناقض واللاتجانس 
بين أعضاء ا مجتمع» وينقص من قدرتهم على تحقيق التضامنء وعلى خلق 
اتصالات ايجابية فيما بينهم» ويضعف القوى الاجتماعية ويسلخ عن السلطة 
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الأخلاقية للعمل الجمعي مغزاها في نفوس الناس» وهي حالة الآنومي (Anomie)‏ 
أو اللامعيارية التي تتصف Lagas‏ بفقدان المعايير والافتقار إلى القواعد 
الاجتماعية» وكنتيجة طبيعة لهذه الحالة تنطبق شهوات ورغبات الفرد المتحررة 
من كل قيد فيرتكب أفعالاً تتقاطع مع النظام العام للمجتمع ( Durkhiem,‏ 
1938( 

ولقد شغلت الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات وعدم 
المساواة الاجتماعية اهتمام آخر من العلماء والمفكرين والمصلحين الاجتماعيين 
ونسبوا إليها كثيراً من الأمراض والعلل الاجتماعية وفي مقدمتها ممارسة الجريمة 
وقد اعتقد بعضهم أن الأمراض الاقتصادية والاجتماعية في بعض البلدان المتطورة 
كأمريكا مثلاً هي المسؤولة إلى حد كبير عن الجريمة وعن LIS‏ معدلاتها.وقد 
أسهم عدد كبير من علماء الاقتصاد وآخرون غيرهم بمن فيهم علماء الاجتماع 
بدراسات متعددة لتوضيح اثر العوامل الاقتصادية وعدم اللمساواة الاجتماعية في 
تشكيل العوامل الأساسية للانحراف والجرهة. 

وفي إطار هذا الاتجاه فقد أكد "روبرت ودسن Rwodson.‏ " أنه Cus‏ 
تكون معدلات الجرهة مرتفعة تكون البنية الاقتصادية ضعيفة ويتمثل هذا 
الضعف في إهمال المشاريع الاقتصادية الحيوية ونمو البطالة وتزايد معدلات 
الخراب وتدمير الأشياء وا ممتلكات بسبب الافتقار إلى الخدمات العامة والدعم 
JUI‏ ويوضح "Jeffreys die"‏ أهمية العوامل الاقتصادية في الدافع إلى ارتكاب 
الجرهة بقوله (أن المدخل الأساسي للسيطرة على الجريمة ومحاولة منعها أو 
ضبطها له صلة قوية ها أصبح يعرف اليوم بالتحليل الاقتصادي للجريمة) (عبد 
الأمين 1981). 

واختلفت مدارس علم الاجتماع وكذلك علماؤها في تعريف dg roll‏ وقد 
Gol‏ هذا الاختلاف إلى ظهور عدد من التعاريف GIS‏ الاتجاه الاجتماعي» ومن 


أشهرها تعريف (سيلين, (Sellin‏ والمشار له في دراسة(خليلء 2001( "الجريمة هي 
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انتهاك للمعايير الاجتماعية» وتأتي شهرة هذا التعريف من كونه جمع كثيرا من 
الاعتبارات الاجتماعية في عبارة قصيرةء فالعادات والتقاليد والأعراف والقانون كلها 
معايير اجتماعية ومن أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا التعريف أن المعايير 
الاجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخرء ولعل ذلك هو ما دفع العام جاروفالو( R‏ 
60 وامشار له في دراسة(جلبيء 1998) إلى تصنيف الجرائم إلى جرائم 
طبيعية وجرائم مصطنعة: الأمر الذي أظهر تعريف (Sellin)‏ وكأنه تعريف يخص 
مجتمعا واحداء فقد قسم جاروفالو الجرهة إلى نوعين: جريمة طبيعية» وجريمة 
مصطنعة. فالجرهة الطبيعية هي ذلك الفعل الذي لا يختلف شعور الناس 
تجاهه diol‏ جريممة مهما اختلفت المجتمعات والأزمنةء كالاعتداء المادي أو 
المعنوي على الأفرادء والاعتداء على الأموال والممتلكات. أما الجريمة المصطنعة 
فهي الأفعال المنتهكة لمكونات ثقافية مصطنعة. أو ما يسمى بالعواطف غير 
الثابتة كالديانات والعادات والتقاليد(نشأت. 2004). 

وتعرف الجريمة من الناحية السوسيولوجية بأنها " كل فعل يعود بالضرر 
على المجتمع ويعاقب عليه القانونء والجريمة ظاهرة اجتماعية تنشأ عن 
اتجاهات وميول وعقد نفسية وعن التأثر بالبيئة الفاسدة. كما قد تنشأ عن نقص 
جسمي أو ضعف عقلي أو اضطراب انفصالي. وتختلف الأفعال التي تجرم من 
مجتمع لآخر" (عيسوي» 2005: 26( 

كما يعرف أميل دور كايم Durkheim‏ عانم الجرمة Yih‏ جزء متكامل 
من كل المجتمعات بمعنى أنها لا بد وأن توجد في جميع المجتمعات. وهي فعل 
يعاقب عليه صاحبه, وأن تخلص أو خلو المجتمع من الجريمة هو أمر مستحيل.و 
يتغير شكل الجرهة لأن الأفعال التي تحدد على أنها جرهة ليست MAS‏ في كل 
مكان.(عيسويء 2005: 83( 

كذلك عرف روسو Rosow‏ الجرهة بأنها كل فعل مباين للإرادة العامة 


التي تؤكد عليها العقد أو هي كل فعل شأنه وصم العقد الاجتماعي. 
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bi‏ من الناحية القانونية فتعرف الجرهة بأنها " السلوك المخالف لأوامر 
ونواهي قانون العقوبات شريطة أن ينص صراحة على تجريم ذلك السلوك" (أبو 
«lus‏ 1987: 159). 

وبحسب تابان Tappan‏ فالجريمة هي الفعل الذي يرتكب بدون عذر 
ويحدد الجانب العقابي فيه عن طريق الدولة ويتم تقسيم الأفعال الجرمية إلى 
جنح (Misdemeanors)‏ وجنايات .(Felonies)‏ (الصالح» 2002(. 

وعرف ميز( (mayz‏ الجرهة بأنها: " أذى وانتهاك ضد المجتمع كما أنها 
ارتكاب أفعال حرمها القانون". وفرق ميز بين التعريف الأخلاقي والتعريف 
القانوني فا مجرم من ناحية أخلاقية يوجد في المجتمعات التي يعاقب فيها الناس 
في Ub‏ قوانين Led ASE)‏ ا مجرم القانوني فهو شخص انتهك القواعد القانونية 
للمجتمع إذا ثبت أنه مذنب من خلال ال محاكم القانونية, Nettler) „Lö lel‏ ) فقد 
عرفها Wil‏ أفعال مؤذية pai‏ مصلحة ا مجتمع وهناك إمكانية تنفيذ العقوبة من 
قبل الدولة موثق في (الصالح: 2002( 

Sling‏ تصنيف للجرائم يقوم على أساس نوعها فتصنف إلى جرائم ضد 
الأموال وأخرى ضد الأشخاص. إما التصنيف القانوني لها فيقوم على أساس إمكانية 
تصنيفها إلى صنفين رئيسين هما: 

1. الجرائم الجنائية : وهي أي فعل عدواني يعتبر خطيرا إلى الحد الذي 
يستحق معه مرتكبه عقوبة قوية ورادعه, تصل في حدها إلى عقوبة الإعدام , أما 
الحد Gol‏ فيصل إلى سنة سجن. فالقتل ,9 الاغتصاب,و الاعتداء على الأموال أو 
الأرواح يندرج تحت هذا النوع من الجرائم. 

2. جرائم الجنحة: وهي جرائم اقل خطورة وتعرف على إنها اعتداءات 
تستحق عقوبة تقدر بأقل من سنة سجن.و يمكن أن تكون العقوبة غرامة مالية, 
مثل السكر, والسلوك ELL!‏ وسرقة المحلات التجارية, والإخلال AVL‏ 


وتصنف كل هذه الأنماط السلوكية المنحرفة على أنها جنح. (برهوم, 2004( 
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وقد صنف تقرير الإحصاءات الجنائية الأردني dg od!‏ إلى نمطين ؛ الجنايات 
والجنح وتم استثناء مخالفات السيرء واعتمد هذا التصنيف على مدى الخطورة 
ومدى الأذى الذي تلحقه بالمجتمع من وجهة نظر المشرع كما قسم تقرير 
الإحصاءات الجنائية جرائم الجنايات إلى ثلاث عشرة جناية وجرائم الجنح إلى 
ست وأربعين جنحة(مديرية الأمن العام 1986( 

واستند التصنيف السابق للجرهة إلى قانون العقوبات الأردني العام 
)1960( الذي قسمها إلى ثلاثة أقسام طبقاً للوصف القانوني لها(مادة 57( وهي 
إما جناية أو dour‏ أو مخالفة حسبما يعاقب عليها القانون بعقوبة (الفكهانيء 
1979( 

كما تعرف de od!‏ بأنها سلوك غير مشروع سواء كان Wed‏ أو امتناعاً هكن 
إسناده للرتكبه ويقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً والسلوك الذي يجرمه 
المشرع إما أن يكون فعلاً معنى أن GL‏ الفرد سلوك ينهى المشرع عن إتيانه. 
وإما أن يكون امتناعاً عن فعل ففي هذه الحالة أيضاً هناك سلوك منهياً عنه 
(الشاعر» 2003: 116). 

ومن هذا المنطلق عرفت الدراسة الجرممة بأنها: كل سلوك مؤذ وضار 
اجتماعياء ويتعرض صاحبه للعقاب من الدولة. وهي أيضا: كل فعل انتهك القيم 
الاجتماعية التي حددتها الغالبية العظمى من الهيئة التي وضعت القانون الذي 
يجسد هذه القيم. 

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة تطور معدلات الجرائم تعتمد على البيانات 
والإحصاءات الرسمية المتوافرة وعلى الأساليب الإحصائية التي تتيح الوقوف على 
معدل الزيادة والنقص وعلى مؤشرات الاتجاه العام cdg yo‏ لكن يثار العديد من 
التساؤلات المنهجية حول الإحصاءات الجنائية الرسمية وإحصاءات الأمم المتحدة 
عن de yall‏ فعادة ما يظهر في الإحصاءات الرسمية الجرائم التقليدية التي 


يعاقب عليها قانون العقوبات في الدول المختلفة. 
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ومن eal‏ أسباب ذلك نوعان من العوامل : أولها العوامل الثقافية» حيث 
أن معايير التجريم القانوني غير ملائمة للقيم والأعراف الاجتماعية السائدة في 
ا مجتمع فكلما أهملت التشريعات ومعايير التجريم القانوني هذه الملانمة Sol)‏ 
فرص وجود الجرائم غير الظاهرة؛ GY‏ الانفصام بين التشريع والواقع لا يجعل 
الرأي العام في حالة اتفاق تام مع معايير المشرع في التجريم» ومن ثم تزداد فرص 
تعاطف شرائح من الرأي العام مع مرتكبي أنواع معينة من الجرائم» وتلعب 
العوامل الثقافية دوراً مهماً في التستر على بعض الجرائم الأخرى. 

Lei‏ النوع الثاني من العوامل فيتعلق بكفاءة أداة الأجهزة الأمنية» حيث 
أساليب وتقنيات مكافحة الجرهة والتصدي لهاء بالإضافة إلى أن كثيراً من الجهود 
الأمنية توجه إلى ميادين أخرىء لا تقل أهمية Jis‏ جرائم الإرهاب. 

وتحاول الدراسة الاستدلال على تطور حجم الجرائم ومعدلاتها من خلال 
بعض الدراسات السابقة منها دراسة (البداينة» 1999( والتي خلصت إلى أن 
ا متوسط العام لمعدلات الجريمة في المجتمع العربي تصل إلى 409 لكل مائة ألف 
من السكان عام 1993 وكان أكثر الأماط شيوعاً الجرائم ضد الممتلكات يليها 
جرائم التعدي على الإنسان ثم الجرائم ASU‏ وتوقعت الدراسة أن يزيد حجم 
الجرهة في المجتمع العربي عام 20.0بنسبة %34 مقارنة le;‏ 1993. 

وخلصت دراسة (شوربجي» 2002( إلى ارتفاع معدل الجريمة بين الأميينء 
وأصحاب التعليم المتوسط مؤكدة ارتباط السلوك الإجرامي بمستوى التعليم 
فالسياسة التعليمية الناجحة تتطلب تخطيطاً للقوى العاملة وحسن استثمار الموارد 
البشرية وشكلت جرائم العنف والجرائم ضد الممتلكات نسبة تتراوح ما بين 
50-0 من حجم الجرهة» وللمستوى التعليمي والثقافي لأولياء الأمور ارتباط 
قوي في الوقاية من الجريمة إذ خلصت دراسة أخرى إلى أن %59 من المتعاطين 
للمخدرات أبناء لأبوين غير متعلمين %13 من أبناء من أنهوا التعليم الابتدائي» 


3 بين أبناء من أنهوا التعليم الجامعي. 
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الصلة بين العوامل الاقتصادية وظاهرة الإجرام 


العوامل الاقتصادية والظاهرة الإجراميةء وانقسموا بصدد ذلك إلى ثلاثة اتجاهات: 


أولا: الاتجاه المبالغ في تقدير أهمية العوامل الاقتصادية: 

يذهب أنصار هذا الاتجاه للقول بأن الجريمة ترجع إلى الظروف 
الاقتصادية في المجتمع. وقد تطرق بعض مؤيدي هذا الاتجاه إلى الحد الذي 
نسبوا فيه الجريمة تحديدأ إلى النظام الرأسمالي بعينه استناداً إلى أن هذا النظام 
يؤدي إلى سوء توزيع الثروة بين أفراد المجتمع مما يترتب عليه وجود فوارق 
طبقية اجتماعية: مما يثير الشعور بالظلم الاجتماعي لدى الطبقات الكادحة 
فيدفع البعض منهم تحت وطأة القهر إلى سلوك سبيل dig sed!‏ ويتبنى هذا 
النهج أنصار نظرية النظام الرأسمالي التي تقوم على التحليل لظواهر المجتمع 
وتفسرها بناء على هذا النهج. 

إلا أن هذا الاتجاه لم يسلم من النقد الشديد الذي وجه عليه فهو يرد 
الجرهة إلى العوامل الاقتصاديه كليةء ويعطي العوامل الأخرى hoo‏ ثانوياً في 
تفسير الظاهرة الإجرامية» وهذا ما لا يمكن قبوله GY‏ إهمال دور العوامل الأخرى 
- غير الاقتصادية - من شأنه أن يصرف الجهود عن محاولة علاجها مما يحد من 


أساليب مكافحة الجرهة. (عبدالستارء 1998: 162( 


ثانياً: الاتجاه المقلل من أهمية دور العوامل الاقتصادية: 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن العوامل الاقتصادية ذات دور محدود في تفسير 
الظاهرة الإجرامية» وما هذه العوامل إلا مساعدة أو مهيئة للإجرام متى صادفت 
استعداداً Lolo}‏ كافياً لدى الفرد» فهي وحدها لا تسبب cdg sod)‏ ولا تؤدي دوراً 
أساسياً في نشأتهاء وإذا ما تعرض لها شخص ليس لديه ميول إجرامي فمن غير 
المحتمل أن يكون له )5 وإنما تأثيرها كما سبق القول على من يتوافر لدية 
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الاستعداد الإجرامي فيتحول هذا الاستعداد من حالة السكون على حالة الحركة 
في صورة سلوك إجرامي. 

ويدلل أنصار هذا الاتجاه على صحة رأيهم بأن كثيراً من الناس يعيشون في 
diy‏ مختلفة. ويعانون من ظروفاً اقتصادية بالغة السوء. ومع ذلك لا يسلكون 
سبيل الجرهةء بينما كثيراً من الأغنياء ويعيشون في رخاء Y‏ يتورعون عن مقاومة 
إغراء الجريمة ويرتكبوا السلوك الجرمي. 

ويشار في هذا الصدد إلى أن أنصار المدرسة الوضعية هم الذين تزعموا 
هذا الاتجاه. فالجريمة من وجهة نظرهم ما هي إلا نتاج عوامل بيولوجية ونفسية 
يعاني المجرم من وطأتهاء وما العوامل الاقتصادية إلا ذات اثر محدود أو معدوم 


في هذا المجال.( الوريكات» 2008). 


ثالثاً: الاتجاه المعتدل في padi‏ دور العوامل الاقتصادية: 

وهذا الاتجاه الذي يتوسط بين الاتجاهين السابقين فلا يهول من OLE‏ 
العامل الاقتصادي بحيث يحجبون أنفسهم عن رؤية عوامل أخرى لها دور هام 
في مجال الإجرام» ولا يقللون من أهمية هذا العامل في إحداث السلوك الإجراميء 
Uy‏ يذهبون Lode‏ وسطاً لا إفراط فيه ولا تفريط لدور العوامل الاقتصادية في 
تفسير السلوك الإجرامي. 

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن العامل الاقتصادي من العوامل ذات الأهمية 
التي قد تدفع الفرد إلى ارتكاب الجرهة» إلا أنه ليس العامل الوحيد أو الحاسم 
الذي ينفرد في تفسير السلوك الإجراميء وإنما يلعب hee‏ في المجال الإجرامي 
يساهم مع الدور الذي تلعبه العوامل الأخرى الداخلية والبيئية في إحداث 
الجريمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن نطاق الدور الإجرامي للعوامل الاقتصادية لا ينحصر 
في إطار جرائم الأموال فحسب كما يتبادر إلى الأذهان لأول Ales‏ والتي يكون 
الدافع إليها فقر المجرم وحاجته. وإنما تمتد الجرائم التي ترجع إلى عوامل 
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اقتصادية إلى الكثير من أنواع الجرائم ومثالها جرائم العنف والاعتداء على 
الأشخاص» وجرائم العرضء والجرائم الاقتصادية. ونفصل الحديث بعض الشيء 
عن كل طائفة من هذه الطوائف المختلفة للجرائم.( tus‏ 1985: 140). 


أولاً: جرائم الاعتداء على الأموال: 

قد يظن البعض أن الفقر والحاجة سبباً في كثير من جرائم Sg sill‏ حيث 
يفتقر الجاني لإشباع حاجته من USUI‏ أو الملبس أو المسكن» وتحول ظروفه من 
إشباعها بطريق مشروع» فيلجاً في سبيل ذلك إلى الوسائل غير امشروعة» فيرتكب 
جرائم الاعتداء على الأموال وفي مقدمتها جرائم dB pull‏ إلا أن هذا الظن لا يؤخذ 
على إطلاقه» Ub‏ فيه من مغالطه» بدليل أن العديد من جرائم الاعتداء على الأموال 
يقترفها أغنياء لتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهيةء ومثالها جرائم استغلال dole‏ 
الغير كالجرائم التموينية التي ترتكب في الأزمات الاقتصادية وفي فترات الحروب» 
وجرائم النصب وخيانة الأمانة التي يرتكبها بعض الأفراد تحقيقاً لمزيد من وسائل 
الترفيه كالسيارة والتلفاز والثلاجة» وما إلى ذلك من هذه الوسائلء وجرائم الرشوة 
والاختلاس التي يرتكبها موظفون يتقاضون مرتبات عاليه» فمثل هذه الجرائم 
ليست جرائم Lely dele‏ جرائم رخاء لرغبة مرتكبيها في أن يحيطوا أنفسهم 
بمظاهر الثراء ووسائل الترف.( حسني» 1984: 11). 

كما أن استغلال حاجة الغير التي لا يدفع إليها عسر الجاني أو عوزه وإنما 
طمعه وجشعه. والتي تظهر أبان الأزمات الاقتصادية حيث تقل بعض السلع من 
الأسواق» ويتهافت الناس على شرائها أو لتخزينها تحسباً لفقدها فيعمد البعض 
إلى بيعها بأسعار فاحشة تزيد عما هو مقرر لها استغلالاً لحاجة الآخرين La)‏ أو 
يعمدون إلى تزوير التراخيص الخاصة باستيراد هذه السلع أو رشوة بعض 


الموظفين للحصول على هذه التراخيص بغير وجه حق» (الوريكات» 2008( 


235: 


ثانياً: جرائم الاعتداء على الأشخاص: 

أن كثير من جرائم الأموال تعود إلى دوافع اقتصادية» وكذلك الحال 
بالنسبة لبعض جرائم الاعتداء على الأشخاصء فهذه الجرائم ليست منقطعة 
الصلة بالعوامل الاقتصادية. وتفسير ذلك أن حالة الضنك أو الضيق ا مالي الذي 
يعاني منه بعض الأشخاص يترتب عليه توتر نفسي يصيب الفرد وسرعة انفعاله 
وقلقه من المستقبلء فمثل هذه ال مشاعر قد تدفعه لارتكاب dg sod!‏ كأن يعتدي 
العامل على صاحب العمل أو على زملائه في مجال عمله لإحساسه بالاستغلال 
دون تعويضه تعويضاً Yole‏ أو لرفض زميله إقراضه مبلخ من امال ليشتري لأسرته 
ما يلزمهم من الحاجات dul!‏ كما قد يعتدي على زوجته بإجهاضها خشية 
الاملاق» وقد يصل الأمر ابعد من ذلك OLS‏ يقدم بعض الأفراد على الانتحار 
تخلصاً من حياة بائسة» بلغ اليأس من الأمل بانفراجها كل مبلخ.(الشاذلي,2006: 


(208 


WE‏ : جرائم الاعتداء على العرض: 

تلعب العوامل الاقتصادية دوراً Lola‏ في ارتكاب جرائم العرض» سواء 
اتخذت هذه العوامل صورة الثراء أو الفقرء ويرى لل مبروزو) Lombroso‏ 
أن الثروة المكتسبة على عجل وبغير أن تكون مدعمة بخلق سام ومثل عليا 
دينية وسياسية مصدر للسوء لا للخير إذ ينشأ Laie‏ تبجح وإفراط في المتع 
الجنسية» فالثراء قد يدفع ببعض الأفراد إلى التنقل بين النوادي ودور اللهو. مما 
يترتب عليه الإفراط في تعاطي المخدرات وتناول المسكرات للبحث عن المزيد من 
المتعة» ويجدون ضالتهم في ارتكاب جرائم جنسية غير مشروعة كالزنا والاغتصاب 
وهتك العرضء فالثروة لدى الكثير ممن يسئ استخدامها وخاصة حديثي العهد 
بها قد تكون Sale‏ مهيئاً أو مساعداً للإجرام ولاسيما إذا كانت الثروة بين يدي 


شخص لديه ميل إجرامي من الأصلء عندها تكون هذه الثروة وسيلة شر 
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يستخدمها إشباعاً لميله الإجرامي الكامن في نفسه. وتحقيقاً لكل أسباب اللذة 
واطتعة التي ينشدها. (بنهام, 6 339). 

وجرائم الاعتداء على العرض ليست حكراً على الأغنياء وأصحاب الثراء 
فحسب» وإنما قد يرتكب هذا النوع من الجرائم أصحاب الدخل الضئيل أو الذين 
مرون في ظروف اقتصادية سيئة. فهم بحكم هذه الظروف لا يستطيعون 
استئجار مسكن مستقل ولاسيما إذا كانت هناك أزمة سكنية في ا مجتمع: الأمر 
الذي يدفعهم إلى اقتسام المسكن مع غيرهم من العائلات وبذلك تتاح الفرصة 
للاختلاط بين أفراد المسكن الواحد وإقامة العلاقات agin‏ مما يسهل في هذه 
الحالة ارتكاب بعض جرائم العرضء فضلاً عن أن ضيق ال موارد المالية يحمل 
العديد من الأشخاص لاسيما الشباب منهم الذين لا تمكنهم أحوالهم المادية من 
الزواج إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم» كما يكون لهذه الظروف دوراً في حمل 
بعض النسوة أو الفتيات لارتكاب جرائم البغاء والقوادة بحثاً عن مورد مالي 


لتحسين ظروفهن الاقتصادية. 


رابعاً: الجرائم الاقتصادية وامالية: 

والجرائم الاقتصادية هي الجرائم التي ترتكب اعتداء على السياسة 
الاقتصادية العامة للدولة, وكلما زاد تدخل الدولة في تنظيم وتوجيه النشاط 
الاقتصادي كلما تعددت التشريعات الجنائية التي تنظم هذا التدخل من Age‏ 
وتزداد الجرائم الاقتصادية التي ترتكب WELL‏ لهذه القوانين من جهة أخرى. 
( الشاذلي» 2006: 209). 

ومن أبرز هذه الجرائم جرائم التموينء جرائم التهرب Sood!‏ جرائم 
التعامل بالنقد الأجنبي خارج bY!‏ الذي تسمح به قوانين النقد. نظراً لأهمية 


هذا النوع من الجرائم فقد أفرد لها التشريع الأردني قانوناً خاصاً مسايراً بذلك 
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التشريعات الجنائية الحديثة. وهو قانون الجرائم الاقتصادية رقم )11( لسنة 


.)1993( 


العوامل الاقتصادية العامة للجريممة: 
ويقصد بها التغييرات العامة في الظروف الاقتصادية التي تؤثر على ظاهرة 
الجرهة» كالتحول الاقتصادي والتقلبات الاقتصاديةء وعلى النحو الآق: 


أولاً: التحول الاقتصادي 

ويراد به التغير الذي يطرأ على التنظيم الاقتصادي في الدولة يؤدي في 
نهاية الأمر إلى نظام اقتصادي مغاير تماماً لما كان عليه من Ld‏ وحينئذ يثبت 
هذا النظام وهيل إلى الاستقرار نسبياً وقد شهد القرن التاسع عشر تطوراً للنظم 
الاقتصادية في معظم الدول الأوروبية وغيرهاء ومن أبرز صور هذا التحول أو 
التطور الانتقال من النظام الإقطاعي إلى الرأسماليء والتحول من النظام الزراعي 
إلى النظام الصناعي بفضل الثورة الصناعية التي اجتاحت أرجاء أوروبا آنذاك. 

وقد ترتب على هذه التطورات آثاراً جذرية وهامة كان لها دور لا يمكن 
إنكاره على ظاهرة الجرهة على النحو التالي : 


1. نشأة التجمعات البشرية الكبيرة: 

ترتب على تحول ال مجتمعات الزراعية إلى مجتمعات صناعية في العديد من 
oul‏ ولاسيما في القرن التاسع عشر حيث كان الاقتصاد الزراعي هو الذي يسود 
HLT‏ نشوء تجمعات بشرية GY uS‏ هذه التجمعات ذات قاعدة إقليميه إذ 
تقوم على اجتماع تجمعات بشرية ضخمة في أماكن محددة, يرتبطون بها من 
حيث مصالحهم الاقتصادية, وتأخذ هذه التجمعات البشرية في ظل الاقتصاد 


الصناعي صورتين: 
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الصورة الأولى: نشوء المدن الكبيرة: 

إن تقو Gubl ode‏ رسع إل Bye‏ الخال من eal‏ إل Lib Gat!‏ 
للرزق» حيث أن التطور الذي أصاب الاقتصاد الصناعيء ونتيجة لاتجاه هذا 
الاقتصاد نحو التصنيع فقد تميز les tbh‏ الصناعية الضخمة. مما يترتب عليه 
ضخامة أعداد العاملين فيهاء فهذه المشروعات اجتذبت كثيراً من سكان الأرياف 
والبوادي للعمل فيهاء فتناقصت أعداد أهل الريف وهجروا زراعتهم وقدموا إلى 
المدينة سعياً وراء المزيد من الكسب» الأمر الذي ترتب عليه زيادة أعداد الأفراد 


وتركزهم في ال مدن حتى ازدحمت مساكنهم وضاقت بهم(الوريكات. 2008( 


الصورة الثانية: نشوء ا مشروعات الصناعية الكبيرة: 

إن ظهور Gab!‏ الصناعية الكبيرة يترتب عليه نشوء المشروعات الصناعية 
التي تقام فيهاء وتستقطب العمال الزاحفين من ربوع الأرياف إلى المدينة حيث 
المشروعات الصناعية الكبيرة والتي لا يقوى على الصمود أمامها المشروعات 
الصناعية الصغيرة لمناقشتها لهاء ولا سبيل أمامها إلا الانهيار أو الاندماج في هذه 
ا مشروعات الضخمة. كما أن المشروعات الكبيرة وتخفيضاً لحدة المنافسة بينها 
فإنها تميل إلى التقارب أو الاندماج الاقتصادي فيما بينها. 

هذه التجمعات بصورتيها ساهمت في تحقيق ظاهرة dig oJ)‏ من عدة 
وجوه: إن ظاهرة الجرهة في ظل الاقتصاد الصناعي اكتسبت طابع إجرام الحضرء 
لأن لكل نظام اقتصادي طابعاً خاصاً يتميز إجرامه كما يرى الباحثون في علم 
الإجرام» فالاقتصاد الزراعي طابعة العنف والقسوة في Go‏ يتسم الاقتصاد الصناعي 
بالخبث والدهاء إذ يغلب على إجرامه جرائم النصب وخيانة DLII‏ والرشوة 
والتهريب والغش والسرقة والتزويرء والإتلاف والحريق العمد. (حسني.1984 


(123: 
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كما انه ونتيجة لازدياد هجرة العمال من الريف إلى المدن gol‏ إلى بروز 
أزمة في المساكنء مما دفع بالعديد منهم إلى اقتسام السكن الأمر الذي يؤدي إلى 
زيادة الاحتكاك بينهم وإقامة العلاقات والصلات فيما بين الأسرء وهذا الاختلاط 
قد يشجع على إقامة علاقات جنسية غير مشروعة كالزنا والاغتصاب وهتك 
العرض» فضلاً عن جرائم الاعتداء على الأشخاص ولاسيما جرائم الضرب نتيجة هذا 
الاختلاط وكثرة التعامل فيما بينهم فتتعارض المصالح وتنشأ تبعاً لذلك المنازعات 
مما يدفع البعض إلى انتهاك السلوك الإجرامي. 

ويضاف إلى ذلك أن التباين في القيم والاختلاف في الظروف بين مجتمع 
المدينة ومجتمع الريف وما يصاحب ذلك من تبادل الأفكار والمبادئ والمعتقدات 
انعكس بدوره على سلوك الأفراد وتصرفاتهم مما ساهم بنشوء أفكار وقيم 
جديدة كان لها من الأثر بحيث توجه سلوك لأفراد نحو الجرهة. 

ومما لا شك فيه أن من ابرز نتائج التحولات الاقتصادية وخاصة في ظل 
الاقتصاد الصناعي ارتفاع مستوى المعيشة بالنسبة لمختلف أفراد المجتمع وهذا 
انعكس بدوره أيضاً. على ظاهرة الإجرام» فانخفضت جرائم العنف والسرقة من 
edge‏ وازدادت نسبة ارتكاب جرائم العرض من ناحية أخرى وهذا يجد تفسيره في 
أن تحسن الأوضاع الاقتصادية قد سهل على الكثير من الأفراد ارتياد أماكن اللهو 
ما تقدمه من عروض مبتذلة لأجساد النساء مما يطلق شهوات مشاهديه دون 
98 فيلجأون إلى إشباعها بطريق غير مشروع» كما أن ارتياد مثل هذه الأماكن 
يشجع على تناول SI Sub‏ وتعاطي المخدرات» مما يؤثر ليس على متعاطيها 
فحسب. Lely‏ هتد أثره السيئ وا مدمر إلى ذرية الشخص Lash‏ وقد أوضحنا من 
قبل هذه الآثار.(علي وعبد الرحيم:1999 : 324). 

وإذا كان ارتفاع مستوى المعيشة قد أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مجال 
جرائم الاعتداء على العرض» فإنه ساهم في انخفاض نسبة جرائم الاعتداء على 


الأشخاص وجرائم AB wll‏ لأن شعور الأفراد بإشباع معظم احتياجاتهم مال 
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بأحوالهم النفسية إلى الهدوء. مما كان له أوضح الأثر في انخفاض نسبة هذه 


الجرائم. 


2. التوزيع الطبقي للناس: 

وهذه السمة لا تنحصر في ا مجتمع الصناعي فحسب. وإنما يتسم بها 
المجتمع الزراعي أيضاً اذ توجد بين ملاك الأراضي الزراعية والعمال الزراعيين, إلا 
أنها تأخذ بعد أكبر ومجالاً أرحب في المجتمع الصناعي والتجاريء فقد أدى النظام 
الاقتصادي الذي يستند أساساً على الصناعة إلى ظهور طبقة جديدة في ال مجتمع 
هي " طبقة العمال الصناعيين " الذين يتبعون من الوجهة الاقتصادية إلى أصحاب 
«Los!‏ وهذه التبعية يفسرها أن وجود هذه الطبقة مرتهن بمباشرة أرباب العمل 
لنشاطهم الاقتصادي. 

ويفسر ظهور هذه الطبقة وازدياد أفرادها تقدم الصناعة واتساع نطاقها 
وحاجتها إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة. وبدأ أفراد هذه الطبقة يشعرون 
بأهمية الدور الذي يقومون به في مجال الإنتاج» وتفرع عن ذلك ما يسمى " 
بتنازع المصالح" بين الطبقتين» أي مصالح العمال ومصالح أرباب العملء وأدرك 
هؤلاء أن أي تحسن يصيب الوضع الاقتصادي للعمال سواء بارتفاع الأجور التي 
يتقاضونها أو نقض ساعات العمل التي يشغلونهاء يهدد بانخفاض أرباح أرباب 
العمل» كما أدرك العمال بصورة جلية الوسائل المختلفة التي يمكن اللجوء غليها 
لإرغام أرباب الأعمال على التسليم ببعض مطالبهم. (الحسيني» 2005: 277( 

ومما لا شك فيه أن القوة الاجتماعية لطبقة العمال الصناعيين بسبب 
كثرتها التعددية أثرت على التنظيم السياسي للمجتمع, أولى مظاهر هذا التأثير 
تتجلى في ظهور أحزاب سياسية تدافع عن مصالح العمال الاقتصادية» أو تستغل 
نفوذهم الاجتماعي لتحقيق بعض الأهداف السياسية» كما ظهرت أحزاب أخرى 
تدافع عن المصالح الاقتصادية لأرباب الأعمالء مما أدى إلى انقسام سياسي 
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واضح في المجتمع: Gol‏ إلى وجود صراع سلمي أو عنيف بين هذه الأحزاب» ولعل 
ما حدث في روسيا السوفيتية أوضح دليل على الصراع العنيف الذي انتهى 
بتحطيم طبقة أرباب الأعمال» والاستيلاء على وسائل وأجهزة الحكم من قبل 
العمال. imo)‏ .11984 120( 

وكثيراً ما يصحب التحول الاقتصادي تدخل الدولة بسن تشريعات مختلفة 
لتنظيم أوجه النشاط الاقتصادي الجديد وتوجيه الوجه المطلوب. ولكي تضمن 
الدولة تنفيذ الخطط التي تتعلق بهذا النشاط على أكمل وجه» فإنها تلجأ إلى 
تقرير الجزاء الجنائي ممن يخالف هذه التشريعات أو يخرق تلك الخطط وهذا 
ادى إلى ظهور نوع جديد من الجرائم أطلق عليها الجرائم الاقتصاديةء وبلغت 
أهمية هذه الجرائم» أن أفردت معظم التشريعات الجنائية قوانين خاصة بهاء 
ومن ضمنها التشريع الأردني حيث أفرد لهذه الجرائم قانوناً خاصاً وهو قانون 


الجرائم الاقتصادية كما أشرنا WY‏ من قبل.( الوريكات» 2008( 


ثانياً: التقلبات الاقتصادية: 

ويقصد بها المتغيرات المفاجئة التي تطرأ على ظاهرة أو أكثر من الظواهر 
الاقتصادية الجزئيةء وتتميز هذه التغيرات بأنها تكون وقتيةء وقد تستمر فترة ما 
حتى تتغير بعد فترة Spey‏ فهي ليست دائمة مستمرة كما هو الحال في التحول 
الاقتصاديء وإنما تحدث في فترات محددة بحيث يعود النظام الاقتصادي إلى ما 
كان عليه بانتهاء تلك الفترةء( الحسيني,2005: 227( وقد يتكرر حدوثها في ظل 
Go‏ معينة» ومن ثم تنتهي بزوال تلك الظروف» وضمن هذا الإطار تعتبر 
تقلبات الأسعارء وتقلبات الدخولء وفترة الرخاء والانتعاش الاقتصادي وكذلك فترة 
الكساد الاقتصادي» من أبرز صور التقلبات الاقتصاديةء وبيان مدى SE‏ كل منها 


في الظاهرة الإجراميةء وذلك على النحو الآي. 
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1. تقلبات الأسعار وأثرها على الجرهة: 

ويقصد بتقلبات الأسعار عدم ثباتها واستقرارهاء فهي ترتفع وتنخفض دون 
ls‏ وهذا التغير له تأثير على الجرهة في الحالتين ارتفاعاً وانخفاضاً. 

إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية غالباً ما يصحبه زيادة نسبة ارتكاب بعض 
الجرائم» وأشارت الإحصائيات الجنائية في العديد من الدول وفي مقدمتها فرنسا 
وانجلترا وأطانيا إلى أن ارتفاع أسعار المحصولات الأساسية مثل القمح والشعير 
والقطن يترتب عليه زيادة نسبة الجرائم ولاسيما جرائم السرقة وجرائم الاعتداء 
على الأشخاصء ومن الدراسات ذات الأهمية في هذا المجال تلك التي قام بها 
العام الألماني جورج فون ( 1841 - 1925م) لأسعار الحبوب في منطقة بافاريا 
الأمانية و معدلات جرهة السرقة خلال الفترة ما بين )1835 - 1861( وخلص 
من دراسته إلى أن الزيادة في أسعار الحبوب تؤدي إلى زيادة جرهة السرقة, 
وانخفاض سعر الحبوب يقود إلى تراجع جرهة السرقة. 

وكذلك دراسة ستارك (Starck,1884)‏ للتقلبات الاقتصادية في روسيا خلال 
الفترة ما بين 1854 / 1878 وخلص إلى نتائج هامة أبرزها: أن أسعار المواد 
الغذائية ذات أثر شديد على الزواج» ونسبة المواليد. وعدد آخر من الظواهر 
الاجتماعية» مما يساهم في زيادة نسبة dg od!‏ فارتفاع أسعار الحبوب في روسيا 
يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإجرام» وكشف ستارك Starck‏ عن الصلة الوثيقة 
بين تقلبات الأسعار والغشء والإفلاس التجاري.(السراج.1998: 291). 

وما ينطبق على ارتفاع أسعار المواد الغذائية ينطبق على ارتفاع أسعار 
غيرها من المواد والخدمات الضرورية للإنسانء ومثالها أجور السكنء أسعار مواد 
البناءء ونفقات التعليم والصحة. والزيادة في الضرائب والرسوم سواء كانت مباشرة 
أو غير مباشرة» فارتفاع أسعار هذه السلع والخدمات يؤدي إلى ارتفاع نسبة 


dg youl 
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كما أن الارتفاع في الأسعار يعرض بعض العاملين للبطالةء OY‏ ارتفاع أسعار 
السلع يقلل من الطلب عليها مما يترتب عليه انخفاض أرباح المنتجين لهاء مما 
يدفعهم إلى الإقلال من إنتاجهاء وتصريف بعض العمال الذين يتحولون في هذه 
الحالة.إلى عاطلين عن العملء فلا تمكنهم ظروفهم من تأمين مستلزماتهم 
الأساسية والضرورية فيندفعون في سبيل تحقيقها إلى ارتكاب الجرائم وخاصة 
جرائم السرقة وجرائم الاعتداء على الأشخاص. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يكون لارتفاع أسعار السلع تأثير على 
الظاهرة الإجرامية إذا صاحبه ارتفاع أو زيادة في دخل الفردء OY‏ القوة الشرائية 
لدخل الفرد تبقى ثابتة في هذه الحالة. وهذا ما أكدته بعض الإحصائيات في 
القرن العشرين وتبين منها أن ارتفاع سعر القمح لم يقترن بزيادة جرائم السرقة 
لأن ما صاحبة من ارتفاع وزيادة في الدخول جرد زيادة سعر القمح من أي تأثير 
إجرامي. (الشاذلي.2006: 216). 

ويرى (الوريكات» 2008( أن ارتفاع الأسعار يرتبط بصلة وثيقة بارتفاع 
معدل ilo‏ السرقة من ناحية لحاجة الفرد إلى شراء المواد الغذائية وسد 
احتياجاته الضرورية كما يؤدي ارتفاع الأسعار من ناحية ثانية إلى زيادة جرائم 
الاعتداء على الأشخاص وخاصة ممن يتعرضون إلى البطالة مما يجعلم أكثر عرضة 
للإثارة والتشاجر مع الآخرين لما يصيبهم من توتر عصبي واضطراب نفسي. 
LÍ‏ انخفاض أسعار السلع يترتب عليه انخفاض في معدل جرائم الموال ولاسيما 
جرائم السرقة» حيث يستطيع معظم الأفراد سد احتياجاتهم الضرورية وخاصة 
من ا مواد الغذائية بالطرق المشروعة: إلا أن الانخفاض في الأسعار وان كان لا 
يجد تأثيره على جرائم السرقةء فإنه يؤدي إلى زيادة نسبة جرائم الاعتداء على 
العرض» وهذا يجد تفسيره في أن البعض أمام انخفاض الأسعار ينفق ما يدخره 
من اموال في سبيل البحث عن المزيد من اللذة والمتعة في تناول المسكرات 
وتعاطي المخدرات وارتياد أماكن اللهو حيث المجال مفتوحاً أمامهم لإشباع 
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غرائزهم الجنسية بطريق غير مشروع» فيرتكبون جرائم الزنا والاغتصاب وغيرها 
من جرائم العرض. 

والحقيقة أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها لا يحدث أثره في الظاهرة 
الإجرامية إلا إذا تضافر مع غيره من الظواهر الاقتصادية. وما تقلب الدخول إلا 


إحدى صور تلك الظواهر الاقتصادية. 


2. تقلبات الدخول وأثرها على الجرهة: 

مما لا شك فيه أن تقلب الدخول الفردية ارتفاعا أو انخفاضا يحدث أثره 
على الظاهرة الإجرامية, خاصة وان الدراسات العديدة التي أجربت بهذا الشأن 
أثبتت أن العلاقة بين الدخل الحقيقي للفرد وظاهرة الإجرام ايجابية وقوية, وعلى 
وجه الخصوص بالنسبة لجرائم الأموال. 

فانخفاض الدخل الحقيقي للفرد يؤدي إلى الزيادة في ارتكاب جرائم 
الأموال إذ أن العلاقة بين هذا الدخل وهذه الجرائم علاقة ثابتة ,فإذا انخفضت 
الدخول ازدادت نسبة ارتكاب جرائم الأموال ولا سيما جرائم السرقة, لان 
انخفاض الدخل يشكل Wle‏ بين الفرد وبين إشباع حاجاته ومستلزماته الأساسية 
مما يدفع به إلى سلوك طريق غير مشروع لإشباع هذه الحاجات فيرتكب جريمة 
السرقة (الوريكات. 2008( 

ومما هو جدير بالملاحظة أن انخفاض دخل الفرد لا يقود إلى الجريمة إلا 
إذا كانت الأسعار في حالة GY SLE‏ انخفاض الدخل إذا اقترن بتدني الأسعار 
وانخفاضها Hl,‏ قوة الدخل الشرائية تبقى على حالها دون تغير ,مما يجعل هذا 
الانخفاض عديم الثر في مجال جرائم الأموال OY,‏ الفرد يتمكن من إشباع 
احتياجاته بطريق مشروع على أن لا يصل انخفاض الدخل الى الحد الذي لا 
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يستطيع معه الفرد من تحقيق مطالبة الأساسية , أما إذا كان الدخل مرتفعا أصلا 
وانخفض بشكل طفيف بحيث هكن الفرد من تحقيق مطالبة , فإن نسبة جرائم 
JUI‏ لا تميل إلى الزيادة وإنما تبقى على le‏ دون تغير. 

كما أن ارتفاع الدخل الذي لا يصاحبه زيادة في الأسعار - أي أن الأسعار 
تبقى في حالة ثبات - يمكن الأفراد من شراء ما بزيد عن حاجاتهم أو يفيض عن 
مطالبهم نتيجة دخلهم المرتفع وقد يدفع البعض إلى إنفاق ما يزيد عن حاجاتهم 
من JU!‏ في إشباع رغباتهم وشهواتهم ها يخالف القانون مثل تناول المسكرات 
وتعاطي المخدرات , ولا يخفى ما لهذا السلوك غير المشروع من الظاهرة 
الإجرامية لا سيما جرائم الاعتداء على العرض. 

أما إذا صاحب ارتفاع الدخول ارتفاعاً في الأمعار Le‏ يتناسب معه ويحفظ 
للقوة الشرائية ثباتهاء فإن هذا الارتفاع يكون معدوم الأثر على الظاهرة 
الإجرامية.(عبدالستارء 1985: 202). 


3. فترة الرخاء والانتعاش وأثرها على الجرهة: 

تشير بعض الإحصاءات أن معدلات أنواعاً معينة من الجرائم تزداد في فترة 
الرخاء الاقتصاديء وتنخفض معدلات أنواع أخرى منهاء فالجرائم الجنسية تكثر في 
هذه الفترة نظراً لازدياد مظاهر المتعة والترف وتعاطي المخدرات وتناول 
المشروبات الروحية وما يؤدي ذلك إلى الانزلاق في جرائم الاعتداء على العرض. 

أما جرائم الأموال ولاسيما جرائم السرقة فإنها تنخفض خلال فترة الانتعاش 
الاقتصادي» ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع ال مستوى الثقافي للفرد والذي يرتبط 
عادة بفترة الرخاء يدفع الفرد للحصول على ال مال بطرق deg pio‏ في حين 
تنحي جرائم النصب اتجاها مغايراً فلا تنخفض معدلاتها وقد تسجل ارتفاعاً 
خاصة بين أفراد الطبقة العاملة» حيث يغتنم بعض ضعاف النفوس الفرصة التي 


يزدهر فيها العمل خلال فترة الانتعاش الاقتصادي لارتكاب بعض الجرائم 
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كالنصب تحت غطاء الإعلان عن مشروبات وهمية ولا وجود لها ومصحوبة بطرق 
احتيالية مما يؤدي بالبعض إلى الوقوع في شباك الحيلة والخديعة. 

وهذه النتائج توصل إليها dle‏ الإجرام " ليون زينوفيتش " من دراساته 
لأثر التقلبات الاقتصادية على الجريمة في بولونيا خاصة. وعدد من الدول 
الأوروبية والأمريكية. وأسفرت هذه الدراسات عن وجود صلة واضحة بين 
معدلات بعض الجرائم وفترات الرخاء الاقتصادي» حيث تبين أن جريمتي الغش 
وخيانة GLY‏ تزداد في فترة الانتعاش الاقتصاديءكما تكثر في هذه الفترة الجرائم 
الواقعة على الأشخاص, والجرائم الجنسية ,وجرائم الحريق أم الجرائم الواقعة 
على الأموال وخاصة جرهة السرقة فقد Log)‏ انخفاض معدلاتها خلال فترة 
الرخاء الاقتصادي. 

ويشار إلى أن تنوع وازدياد العلاقات بين الأفراد والتي تستند أساسا إلى 
المصالح الفردية والمنفعة الشخصيةء ترتبط بانتعاش العمل واتساع نطاقه مما 
يساهم في ارتكاب بعض الجرائم كالاعتداء على الأشخاصء» والرشوة: والاختلاسء 
وقد أثبتت الدراسات العلمية أن جرائم القتل ازدادت في أمريكا بالرغم من 
الرخاء الذي عم إرجاءها بعد الحرب العالمية الأولى» وتفسير زيادة هذه الجرائم 
في فترة الازدهار الاقتصادي ان ارتفاع مستوى المعيشة يقود إلى ارتكاب الجرائم 
الجنسية» فتكثر جرائم القتل التي WE‏ يكون الدافع إليها حماية العرضء بالإضافة 
إلى سهولة الحصول على الأسلحة والأدوات اللازمة لاستعمالها في ارتكاب هذه 
الجرائم.(علي وعبدالرحيم»1999: 332). 

وفترات الرخاء لا يقتصر تأثيرها على البالغين فحسبء فقد أثبتت بعض 
الدراسات أنها تلعب دوراً أيضاً في انحراف الأحداث» فوسائل الإعلام المختلفة 
تساهم في تلقين هؤلاء الأحداث مختلف الوسائل لارتكاب الجرهة وكيفية الفرار 


من قبضة العدالةء وتثير إعجابهم بالدور البطولي للمجرم. 
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4. فترة الكساد الاقتصادي وأثرها على الجرهة: 

تسجل الدراسات الإحصائية علاقة وثيقة بين فترة الكساد أو الأزمة 
الاقتصادية وبين حجم الجرهة» فهذه الفترة تتميز بانخفاض أسعار السلع 
والخدمات نظراً لقلة الطلب عليهاء وما يتبع ذلك من الانخفاض في أرباح أرباب 
الأعمال وانخفاض في أجور الأيدي العاملة أيضاً. وتتوقف المشروعات عن الإنتاج 
أو lS‏ فيلجاً أرباب الأعمال من أجل استمرار مشروعاتهم في الإنتاج إلى سلوك 
سبل غير مشروعة كالتهرب الضريبي» والمنافسة غير ا لمشروعة. والنصب والاحتيال 
وإعطاء شيكات بدون رصيد أو عدم دفع الأجور للعمال تهرباً من سداد الديونء 
مما يعرض العمال إلى Aled!‏ وتشكل ظاهرة يترتب عليها HUT‏ اجتماعية ضارة. 

ومما يزيد من حدة الكساد الاقتصادي تلازمها مع أزمات أخرى مثل 
الاضطرابات الداخلية أو الحروب الخارجية التي تتعرض لها الدولء مما يقلل من 
فرصتها في التدخل لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية. وإنما قد يدفعها ذلك بظروف 
فرصتها في التدخل لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية وإنما قد يدفعها ذلك بظروف 
استثنائية لسن قوانين خاصة مواجهة هذه الأزمة. 

وأجرى الباحثون دراسات عديدة لتحديد العلاقة بين فترات الكساد 
الاقتصادي وازدياد الجرائم» منها ما قام به العلامة " جليتز " حيث أجرى مقارنة 
الجرائم التي انتشرت في أمانيا أبان الأزمة الاقتصادية في الفترة الواقعة ما بين 
1930 - 1932 والجرائم التي انتشرت في فترة الرخاء السابقة» وخلص إلى أن 
بعض الجرائم تزداد في حالات الأزمات مثل جرائم القتل والإجهاضء وجرائم النقد 
والسرقة وجرائم الحريق وال مساس بالشرف والاعتبار وجرائم العنف بشكل ele‏ 
كما أن بعض الجرائم تقل نسبياً خلال فترات الأزمات مثل الغش في النقل 


-48- 


والاختلاس وجرائم الاعتداء على الأشخاص» في حين لا تتأثر بعض الجرائم كثيراً 
خلال الأزمات كالجرائم المتعلقة بالأديان وقتل الأطفال حديثي الولادة. 
(الحسيني.2005: 228 السراج1998: 293( 

وهذه النتائج تتعارض مع النتائج التي توصل إليها العام "ليون راد 
زينوفيتش" في دراساته التي أجراها لتحديد أثر التقلبات الاقتصادية على الجريمة 
في بولونيا وعدد من الدول الأوروبية والأمريكية والتي أسفرت عن انخفاض 
جرائم الاعتداء على الأشخاص خلال فترات الأزمات الاقتصادية» ولعل الباحث قد 
اقتصر بحثه على فترة محددة وم يتحقق من صدق هذه الملاحظات خلال فترات 
أخرى من الانتعاش أو الكساد الاقتصاديء بالإضافة إلى احتمال تدخل عوامل 
أخرى خلال تلك الفترة التي اعتمد عليها الباحث مما أدى على هذه النتيجة 
العكسية.(علي eur Slusg‏ .1999 233( 

وإذا كانت الدراسات التي قام بها الباحثون لتحديد العلاقة بين فترات 
الكساد الاقتصادي وبين الإجرام LS‏ ونوعاً لم تؤد في الغالب إلى نتائج متطابقة, 
فإنما مرد ذلك إلى أن الأزمة الاقتصادية لا ينظر إليها معزل عن العوامل الإجرامية 


الأخرى والتي قد تؤثر yd‏ زيادةً أو نقصاناً. 


العوامل الاقتصادية الخاصة با مجرم: 

يقصد بالعوامل الاقتصادية الخاصة أو كما يطلق عليها البعض البيئة 
الاقتصادية الخاصة تلك الظروف التي يتعرض لها شخص معين نتيجة اضطراب 
اقتصادي تبلور من تحول اقتصادي أو تقلبات اقتصادية طرأت على ال مجتمع أو 
نتيجة لظروف dole‏ أحاطت به وحده» قد يكون لها أثر على إجرام الفرد. ومن 
أهم هذه الظروف الاقتصادية الخاصة التي تستحق الدراسة لما لها من أثر في 
الإجرام» تبرز ظاهرتان أساسيتان هما : الفقر والبطالة. 
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يرى ديفز )0197 (Davis‏ أن الجريمة هي كل سلوك ينحرف عن معايير 
المجتمع السياسي ويقصد به ذلك ال مجتمع الذي تحكمه القوانين الذي تشرف على 
صياغتها وتقود عملية تنفيذها سلطة منظمة معترف بها اجتماعياً ورسمياً 


وبالتالي هي كل جرهة يعاقب عليها القانون. 


الاتجاه الثالث: النظام الاقتصادي : 

وبقصد به الكيفية التي يحاول بها ا مجتمع مواجهه مشكلة الاختيار بصفه 
dole‏ ومواجهة المشكلة الاقتصادية بصفه خاصة, أي تلك الكيفية التي يحاول بها 
ا مجتمع التغلب على مشكلة الندرة النسبية للموارد المتاحة بقصد الحصول على 
أقصى إشباع ممكن للحاجات من خلال أفضل استغلال ممكن لهذه اللموارد. وقد 
يقصد بالنظام الاقتصادي :" تلك المجموعة المتناسقة من المؤسسات القانونية 
والاجتماعية التي يمكنها أن تضمن تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال بعض 
الرسائل الفنية ال منظمة على أساس بعض الأهداف الحاكمة أو المسيطرة. 
(الصعيدي ,1996) 

وما كان التحول من نظام اقتصادي إلى أخر يتحقق عبر فترة زمنية لا Oe‏ 
خلالها وضع حد فاصل بين النظام القديم والحديث» فانه وحتى بعد اكتمال 
أسس النظام الحديث فان بعض ملامح النظام القديم تظل ASL‏ ويرجع ذلك إلى 
أن السياسات والتحولات لا يتم إجراؤها وتعديلها بقرار سياسيء لأنها تعبر عن 
النشاط المجتمعي وعن قدرة الأفراد والوعي بها وممارستها في إطار السياق 
والحدث الاجتماعي كما أن إتباع أسلوب القرارات وإصدار القوانين في فترات 
الانتقال التي تتجسد فيها التناقضات بين القديم والجديد ويؤدي إلى تشويه 
البعد الاقتصادي والاجتماعي والى إفراز ble‏ جديدة من الجريمة والفسادء 


ويعني ذلك أن التغيرات التي تطرأ على خريطة الجريمة الاقتصادية كظاهرة 
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اجتماعية تتحدد أنماطها وبواعثها بالسياق والحدث الاجتماعي والإطار الثقافي 
والقيمي» ما هي إلا حصاد لسياسات وإجراءات اقتصادية. (الصعيدي , 1996( 

وقد ذهب البعض في معرض حديثه عن التغيرات وانتشار الفساد 
والانحراف الاقتصادي في المجتمعات النامية إلى انه حيثما يكون تنظيم الحياة 
الاجتماعية يعاني مخاض التحول من حالة الاندماج والتجاوز إلى حالة من 
الانعطاف والتحول» فان الفساد غالبا" ما يكون ملازما لهذه الحالة من التحولء 
Ws‏ عندما يدخل التباين والتنوع الاقتصادي GUL‏ المتكاملة في تحقيق مزيد 
من الثروة والإرباح مع تغيرات طبيعة إلا سواق في المجتمعات النامية (الشاذلي , 
1 84-80). 

ويؤدي التحول الاقتصادي "Lal‏ إلى تغيير ملموس في منظومة القيم 
السائدة والحاكمة للسلوك فمع الانتقال من النظام الاقتصادي الموجه إلى النظام 
الاقتصادي الحر- وخصوصا" في الدول النامية - تتراجع قيم العمل المنتج أمام 
قيم الكسب ez pull‏ كما تتراجع قيمة العلم والثقافة أمام دوافع الربح والثروة. 

كما يتضح تأثير تحول النظام الاقتصادي أيضا" في أحداث تعديلات هامة 
في السياسة التشريعية المتعلقة بظاهرة التجريم» حيث تصبح بعض الأفعال 
ا مجرمة في ظل نظام اقتصادي معين أفعالا" dole‏ في ظل اقتصادي آخر فمثلا" 
(تجارة العملة الأجنبية اعتبرت في مرحلة معينة جرهة في مصر big‏ أصبحت 
الآن فيها مسألة طبيعية). 

ومن ناحية أخرىء يمكن لهيكل الجرائم الاقتصادية الواقعة في ظل مجتمع 
يطبق النظام الاشتراكي أن يختلف عن ذات الهيكل السائد في ظل مجتمع يأخذ 
بفكرة الاقتصاد الحر أو النظام الرأسمالي» وفي هذا الصدد يمكن أن يثار النقاش 
حول مجموعه الاتفاق غير المشروع على تقييد التجارة. جريمة المضاربة غير 
deg nil‏ كما يمكن لجرهة اقتصاديه Ute‏ " الغش التجاري" أن يتسع حجمها 
ونطاق ارتكابها في ظل اقتصاد السوق الحر dic‏ في ظل الاقتصاد امموجه. 
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ويلاحظ أيضا" أن طبيعية الهيكل الاقتصادي ف ا مجتمع تشكل عنصرا" 
هاما" من العناصر المشجعة لوجود نوع من الجرائم الاقتصادية دون غيرهاء ففي 
بعض الدول النامية " كمصر مثلا" وجدت dg jo‏ الاعتداء على الأراضي الزراعية 
في صور degite‏ بينما لا توجد هذه الجر يمه في بعض الدول الأخرى الدول 
الخليجية ( الصعيدي. 1996). 

أما العوامل الاقتصادية الأخرى التي توثر في ظاهرة الإجرام» فهي تكون 
عوامل اقتصادية dole‏ (تتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية) أو تكون عوامل 
اقتصادية خاصة ( تتعلق بالظروف الاقتصادية المحيطة بكل فرد على حدة):- 

ومن العوامل الاقتصادية العامة مكن الإشارة إلى زيادة حجم التداول 
التجاري بين الدول نتيجة انتقال المجتمعات من مرحلة المقايضة إلى مرحلة 
الاقتصاد النقدي» وارتباط ذلك بزيادة ous‏ المشروعات الكبرى وما صاحبه من 
نشأة جرائم إساءة استغلال الثقة مثل : dil! BLS‏ والاعتداء على أموال dale‏ 
وانتهاك قواعد ضمان حرية المنافسة وجرائم التزوير» وجرائم النصب على شركات 
التامين ومؤسسات الائتمان وجرائم تهريب العملة وتزييفهاء وجرائم الغش 
التجاري للمنتجات» وجرائم تحرير الشيكات بدون رصيد...الخ وإذا كان ارتفاع 
المستوى العام للمعيشة- كنتيجة للتقدم الاقتصادي - قد أدى إلى تحقيق مزيد 
من الرفاهية في الدول المتقدمة والغنيةء فانه قد "Lal gol‏ إلى انخفاض معدل 
بعض أنواع الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص (القتلء والمساس بسلامه 
الجسم) ولكنه- أي هذا التقدم - قد ارتبط من ناحية أخرى بارتفاع نسبة 
الجرائم الأخرى مثل :- الاعتداء على الإعراض» وتعاطي المسكرات» والاتجار 
بالمسكرات (الصعيدي,1996) كما تعتبر التقلبات الاقتصادية (الأزمات 
الاقتصادية) من أهم العوامل الاقتصادية العامة لظاهرة الإجرام. ومن أهم هذه 
التقلبات التي شهدها العام منذ منتصف القرن الماضي وما زالت تعاني منها كثير 
من المجتمعات حتى الآن: التضخم والكساد. 
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أما التضخم: gl)‏ الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار) يرتب 
انخفاض القوة الشرائية للنقود وتدهور معدلات نمو الادخار Gob!‏ والاستثمار 
الإنتاجي وتدهور مستوى العدالة في توزيع الدخل القومي وإضعاف الحافز 
الإنتاجي» ويرتبط كل ذلك بتعميق ظاهرة الاقتصاد الخفي حيث تتزايد الأنشطة 
غير deg pth)‏ والبعيدة عن رقابة الدولة مثل:- تجارة ال مخدرات والاتجار غير 
المشروع في العملة والمنتجات» ووجود السوق السوداء والتهريب الضريبي a‏ 
الخ). 

أما الكساد: والذي يتمثل في التناقض القائم بين زيادة العرض للمنتجات 
ونقص الطلب عليها بسبب انخفاض الدخولء فانه يترتب انخفاض الإنتاج 
وتناقص الأرباح وارتفاع معدلات البطالة (خلال الفترة من 1945م ولغاية 1973م 
والتي عانى خلالها المجتمع الأمريي- مثلا"- من حالة الكساد. ارتفعت معدلات 
جرائم السرقة من المحلات التجارية بحيث وصل معدل السرقة في عام 1958 م 
إلى ما قيمته 250 مليون دولار من البضائع سنويا" (الشاذلي,2006 ). 

وفيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية الخاصةء فان من أهمها على وجه 
الإطلاق: ظاهرة الفقر. وهذه الظاهرة لها طبيعة اقتصادية واجتماعية تنتج عنها 
آثار نفسية قد تدفع الفقير- في معظم الأحوال وللتغلب على عجز موارده 
المتاحة- إلى الانحراف بسلوكه نحو ارتكاب الجرائم المالية والاقتصادية بغية إشباع 
حاجاته. ومن الناحية الاقتصادية يتمثل الفقر اجتماعيا" في الفئة أو الطبقة التي 
لا تحصل إلا على دخولها مادية ضعيفة تجعلها تحتل في كل مجتمع أسفل السلم 
في الترابط الاجتماعي (الزغل, 1986). 

وغالباً ما تؤدي البطالة إلى الفقر ‏ والذي يؤدي بدوره إلى ارتكاب الجرائم 
وقد أجريت دراسة إحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976م شملت 


الفترة من ( 1973-1940م) بهدف إيضاح مدى تأثير البطالة على الجريمة, 
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تبين منها أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة %1 قد اقترن بزيادة معدل الانتحار 
بنسبة %41 وارتفاع نسبة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية معدل %4 


وزيادة جرائم القتل بنسبة %57 (الصعيدي , 1996). 


الفقر: 

وأول من أهتم بدراسة الفقر وتوزيع الدخل في الأردنء الجمعية العلمية 
الملكية الأردنية التي نفذت خلال عام (1975-1974) مسحًا شمل (15201) أسرة 
- توزعت بين (3278)أسرة في الريف» و(11923)أسرة في الحضرء إلا أن تلك 
الجهات لم تعمل على تقدير مؤشرات الفقر مباشر 5(المملكة الأردنية الهاشمية, 
98 وف تقرير للبنك الدولي )1994( عن تقييم الفقر في GI‏ توصل إلى 
وجود علاقة قوية بين الفقر وتدني مستوى الأجور» Lue‏ أن )%62.2( من دخل 
الفقراء Gb‏ عن طريق الأجور. كما توصل إلى وجود علاقة طردية بين الفقر مع 
معدل حجم الأسرة ومعدلات الإنجاب. واستنتج التقرير أنه لا توجد علاقة قوية 
بين الفقر dlls‏ حيث بلغ ous‏ الفقراء الذين لا يعملون(9021).: إلا أنه توصل 
إلى أن مستوى الفقر لدى العاملين في القطاع الخاص أكبر منه في القطاع العام 
حيث أن )23.9%( من الفقراء يعملون في القطاع الخاص مقاب ل(9010.8) 
يعملون في القطاع العام. 

ومن المظاهر الإيجابية في الأردن أن نسبة الفقر البشري ( Human‏ 
(Poverty‏ أقل من نسبة فقر الدخل أو الإنفاق» على عكس كثير من المجتمعات 
العربية أو النامية التي يزيد فيها الفقر البشري على فقر الدخل. ويعاني )%7.4( من 
سكن الأردن من الفقر البشري حسب إحصاءات عام (2002). ويمكن إرجاع 
انخفاض نسبة الفقر البشري في الأردن إلى الإنجازات التنموية التي تم تحقيقها في 
ا مجالات التعليمية والصحية. وتشير بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام (2002/ 


2003( إلى أن نسبة الأفراد الذين يقل معدل إنفاقهم عن ee‏ الفقر اللطلة ثقدر 


-54- 


ب )%14.2( من السكان في عام (2004). وقد قُدرت نسبة أفراد الأسر ا معرضين 
للوقوع في ضائقة الفقر بحوالي )%1.8( ويشكل الفقراء الذين يرزحون تحت نير 
الفقر المزمن )%4( من السكان. وتشير دراسات الفقر والبطالة إلى وجود ارتباط 
واضح بين المستوى التعليمي لرب الأسرة والفقر. حيث تنخفض المستويات 
التعليمية لأرباب الأسر التي يقع إنفاقها ودخلها تحت خط الفقرء كما أن نسبة 
الأمية بينهم أعلى بكثير منها بين غير الفقراء إلى مجموع السكان. كما أن الفقر 
يضعف نمو مئات الآلاف من الأطفال الأردنيون كأفراد ومشاركين في ا لمجتمع, 
حيث sue Sods‏ ونسبة حدوث الفقر Shad‏ المؤسسات الاجتماعية في الأردنء 
كما ويعمل على خلق تحديات كبيرة أمام ا مجتمع الأردني المستقبليء وحالياً يقدم 
صندوق المعونة الوطنية مساعدات ل )54572( طفل وذلك بنسبة(906) من 
الأطفال الفقراء (وزارة التنمية الاجتماعية» ووزارة التخطيطء دراسة الفقر في 
الأردن» 2003-2002). 

لقد حظيت دراسات وبرامج مكافحة الفقر في الأردن باهتمام كبير نسبيًا 
مذ تأسيس إمارة شرق الأردن سنة )1921( على المستوى المحلي والدولي 
كا منظمات ow!‏ والمنظمات غير الحكومية. وتم اعتماد معظم هذه ال مؤشرات 
في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوضع بعض السياسات كاممتعلقة بدعم 
الأسعار وتقديم الإعانات للأسر الفقيرة والجمعيات الخيرية والاجتماعية» وطلب 
المعونة الخارجية» ومعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية (الصقور وآخرون, 
1989( 

وأول من etal‏ بدراسة الفقر وتوزيع الدخل في الأردنء الجمعية العلمية 
الملكية الأردنية التي نفذت خلال عام (1975-1974) مسحًا شمل (15201) أسرة 
- توزعت بين (3278)أسرة في الريف. و(11923)أسرة في pao!‏ إلا أن تلك 
الجهات مم تعمل على تقدير مؤشرات الفقر مباشر ة (المملكة الأردنية Aro tly)‏ 


8) وفي تقرير للبنك الدولي )1994( عن تقييم الفقر في GNI‏ توصل إلى 
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وجود علاقة قوية بين الفقر وتدني مستوى الأجور. حيث أن )%62.2( من دخل 
الفقراء Gb‏ عن طريق الأجور. LS‏ توصل إلى وجود علاقة طردية بين الفقر مع 
معدل حجم الأسرة ومعدلات الإنجاب. واستنتج التقرير أنه لا توجد علاقة قوية 
بين الفقر والبطالةء حيث بلغ ous‏ الفقراء الذين لا يعملون(9021). إلا أنه توصل 
إلى أن مستوى الفقر لدى العاملين في القطاع الخاص أكبر منه في القطاع العام 
حيث أن )23.9%( من الفقراء يعملون في القطاع الخاص مقاب )%10.8( 
يعملون في القطاع العام. 


الوضع الحالي للفقر في الأردن 

لم تكن مشكلة الفقر في الأردن God‏ أولويات برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» فقد بدأ الاهتمام الحكومي مشكلة الفقر منذ عام )1987( من 
خلال تأسيس صندوق للمعونة الوطنية وآخر للتنمية والتشغيل وصندوق ثالث 
للزكاة. حيث بدأ الاهتمام يزداد من المؤسسات الرسمية والأهلية موضوع الفقر 
في وضع البرامج AEI‏ من قبل تلك المؤسسات للحد من هذه الظاهرة. فأصبح 
ينظر إليها باعتبارها مشكلة اجتماعية واقتصادية تستوجب الدراسة للوقوف على 
مؤشراتها وإيجاد الحلول الناجعة للحد منها (الصقورء 1998: 27( 

إن الانخفاض في عدد الفقراء بين عامي ( 1980 - 1987 ) يعود لنمو 
الاقتصادي الذي شهده الأردنء والتحول المهم في توزيع الدخل لصالح الفقراء 
فمن خلال نتائج دراسة شعبان )1987( Als‏ اعتمد فيها على نتائج دراسة 
نفقات الأسرة عام 1987 والتي قامت بها دائرة الإحصاءات العامة فان خط 
الفقر المطلق والذي تم حسابه قدر بإنفاق (88) دينار للفرد سنوياء وقد أشار 
الباحث في الدراسة إلى أن(17 %( و(22 %)من اسر وأفراد عينة دراسة نفقات 
الأسرة للعام )1987( على التوالي يعيشون تحت خط الفقر المطلق , وبلغت 
نسبة الفقر المطلق من الأسر المعيشية الأردنية (9018,7) عام (1987) (الصقور : 
29:1989( 
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Ss‏ العام )1988( واثر انخفاض القوة الشرائية للدينار الأردني وارتفاع 
الأسعارء والارتفاع الشديد في معدلات البطالةء وانخفاض ال مساعدات العربية, 
وتفاقم مشكلة ال مديونية» وانخفاض حجم الطلب على القوى العاملة الأردنية في 
الخارج» تفاقمت مشكلة الفقر في الأردن وارتفعت إلى ما نسبته )%21,2( عام 
)1990( وفي عام )1992( بقي ما يزيد عن خمس الأسر الأردنية )%21,3( يعانون 
من الفقر المطلق. Cus‏ ساهمت كل هذه العوامل وغيرها في رفع نسبة الفقر 
المطلق للعام 1992 (الصقور, 1993: 27( وفي العام نفسه قدرت نسبة السكان 
الفقراء )%24( (باقر , 1996 :55( وف العام )1996( قدرت نسبة الفقر المطلق 
)%21( ( ماريان والتكريتي,1997: 6( وفي العام )1997( بلغت نسبة الفقر 
المطلق للأسر المعيشية في الأردن )%20( ( يحيى وآخرون , 2001 : 31) ويرجع 
تفاوت النسب في خطوط الفقر إلى اختلاف المنهجيات العلمية التي تتبعها هذه 
الدراسات في قياسها للفقر في الأردن. 

وأظهرت الدراسات التي أجريت حول متغير الفقرء أن نسبة السكان تحت 
خط الفقر تتراوح ما بين )%15( ( البنك الدولي, 1992( إلى )1.33 %( (نمو موازنة 
غذائية للحد من الفقر, 1992 )» أما في تقديرات البنك الدولي عن الفقر في الأردن 
قدر بحوالي )%15 - %23( في عام )1992( ويتضح من خلال الدراسات التي 
أجريت حول متغير الفقر. بان هناك اهتمام كبير بهذه الظاهرة Ub‏ يترتب عليها 
من آثار اقتصادية واجتماعية إذا ما علمنا أن نسبة الفقر تقترب من )25 %( من 
السكان» لذا فهي تشكل قضية ذات أولوية نظرا لأبعادها الإنسانية تستلزم 
ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة ومدروسة وسريعة للسيطرة عليها والحد منها ( 


وزارة التنمية الاجتماعيةء 1998: 114). 
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الأسباب والعوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات الفقر في الأردن وأهمها: 


-1 


ارتفاع نسبة النمو السكاني والذي يقدر بحوالي )6 3) سنويا (دائرة 
الإحصاءات dole!)‏ 1996). 

سوء توزيع الدخلء وانخفاض معدل الدخل الحقيقي للفرد من الناتج 
المحلي الإجماليء والارتفاع الحاد في الأسعار دون أن يقابلها زيادة في 
دخول الأفراد. حيث يلاحظ بان هنالك تفاوتا في توزيع الدخول في 
الأردن نظرا لان أعلى )%10( من السكان من ذوي الدخل المرتفع 
تستحوذ على (9032,6) من مجموع الدخول في الأردن (دائرة 
الإحصاءات العامة 1996). 

ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لتنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي 
والاستغناء عن خدمات مجموعة من العاملين وتقليص فرص العمل في 
المؤسسات الحكومية وانخفاض الأجور (دائرة الاحصاءات 
العامةء1996). 

ضعف مساهمة دور القطاع الخاص في محاربة الفقر إذ لا تتعدى 
نسبة مساهمته (5 96) من موازنة العمل الاجتماعي المقدر بنحو 
(221) مليون دينار لسنة )1999( مقابل )%70( وهي نسبة مساهمة 
المؤسسات والهيئات الرسمية و(25 %( للهيئات الوطنية الأهلية. 
تعدد الجهات العاملة في المجال نفسه وكثرة برامجها في ظل غياب 
قاعدة للمعلومات التفصيلية والجهود التنسيقية لإيصال المعونة 
والمساعدة للفئة المستهدفة» فضلا على أن تقديم العون والإحسان 
الاجتماعي لا يمكن أن تعالج مشكلة الفقر فهي حلول قد تكون آنية في 
التخفيف من وطأة الفقرء تعالج ظاهرة وليس أسباب الفقر وجذوره. 
إضافة إلى ضرورة زيادة الموازنة المخصصة للمؤسسات الرسمية والهادفة 


للحد من هذه الظاهرة وتحديدا صندوق المعونة الوطنية والعمل على 
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التغلب على المشاكل التي تعاني منها لتقوم بمسؤولياتها على أكمل 
وجه (دائرة الإحصاءات العامة 1996( 


1. تحديد معنى الفقر في علم الإجرام: 

Voi‏ : أثار موضوع الفقر إهتمام علماء الإجرام» ولا زالت الدراسات بشأنه 
gas‏ للكشف عن ابعاد الدور الذي يلعبه في تكوين السلوك الإجرامي» b9‏ تتفق 
الآراء على نتيجة يمكن الركون Lads‏ في تحديد صلة الفقر بالجريمة. ويتركز 
الحديث في هذا الموضوع من خلال زوايا ثلاثة: أولها تحديد معنى الفقر في علم 
الإجرام» والثانية بيان مدى SE‏ الفقر على dig sed!‏ والثالثة تفسير الصلة بين 
الفقر والجريمة. 

وتجدر الإشارة ابتداء إلى أن الباحثين م يتفقوا على تحديد المراد بالفقرء 
OY‏ تصور كل باحث للفقر يختلف عن تصور one‏ له» كون الفقر فكرة نسبية 
تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الزمان والمكان dal‏ وهذا يعني أن للفقر 
مفهومين: أحدهما شخصي والآخر موضوعي. 

وطبقاً للمفهوم الشخصي للفقر: يعد الشخص فقيراً إذا عجزت موارده 
المالية عن تحقيق ما يريد لاشباع حاجته الرئيسية على نحو كريمء وبهذا ا معنى 
يعد الفقر نسبياً وهو يختلف من شخص لآخرء فا محتاج إلى قوت يومه وفقاً 
لهذا المفهوم يعد فقيراًء وان كان يصدق عليه الوصف بحقء فإن دائرة الفقراء 
تتسع لتشمل أشخاصاً آخرين أمثال صاحب المسكن الصغيرء ومن تقعده موارده 
عن قضاء عطلة الصيف مع أسرته في احد المصايف أو على شاطئ البحر او من 
تحول موارده المالية من اقتنائه سيارة خاصة أو تلفاز أو جهاز تسجيل أو فيديوء 
أو هاتف نقال» يوهم نفسه بأنه فقير. 

وهذا ا مفهوم الشخصي للفقر لا يصور مشكلة الفقر على حقيقتهاء OY‏ 
الإحساس بالحاجة إلى المزيد مرتبط بالطبيعة الإنسانيةء فالإنسان محتاج بطبعة 


+ 
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دائماًومهما اشتدت به الحاجة واقترنت بالعجز فلا يعد الإنسان فقيراً في كل 
الأحوال» وإلا وقع الخلط بين الفقر والجشع.( الشاذلي.2006: 267( 

Li‏ طبقاً للمفهوم الموضوعيء فإن الفقر يتحدد على أسس موضوعية, 
تقتضي إشباع الحد الأدنى من الحاجات الأساسية والضرورية للفرد بما يحفظ له 
كرامته في زمان ومكان محددين.. فإذا قصرت موارده المالية عن تحقيق الحد 
كرامته في زمان ومكان محددينء فإذا قصرت موارده المالية عن تحقيق الحد 
Goi‏ من هذه الحاجات الضرورية فإنه يعد فقيراٌ وإن كان الحال غير ذلك من 
السعة فلا يعد من طائفة الفقراء. 

وا مفهوم الموضوعي للفقر نسبي Lay)‏ وهو يختلف تبعاً لاختلاف الزمان 
وا مكان» فمن الحاجات ما يعد ترفياً في pas‏ ما بحيث لا يعد من يعجز عن 
إشباعها فقيرا ومنها ما يكون ضرورياً في ont‏ من العصورء ويعد العاجز عن 
إشباعها فقيراً وكذلك الحال بالنسبة لاختلاف المكان» فمفهوم الفقر مكان من 
يختلف إلى آخرء ففي المجتمعات التي تتسم بالثراء كما هو الحال في البلدان 
الصناعية المتقدمة حيث يكون دخل الفرد مرتفعاً لا يعد اقتناء السيارة والآلات 
الكهربائية مثلاً مؤشر ثراء a)‏ بل تعتبر من الحاجات الضرورية التي يمكن 
توافرها بسهولةء في حين قد يكون اقتناء هذه الأشياء لا يعد WAS‏ في دول 
آسيوية أو أفريقية. 

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول أن دخل الفرد هو المعيار الذي يحدد 
قدرة الشخص على إشباع حاجاته الأساسية. وعلى هدي من ذلك يمكن تحديد 


حالته فيما إذا كان فقيراً أو غير ذلك.(العوجي» 1987: 615( 
2. تأثير الفقر على الجرهة: 


تحدث " ارسطو " و" افلاطون " عن قضية الفقر وعلاقته بالجريمة, وقدما 


الكثير من الفرضيات والآراء حولهاء وفي تقديرهما أن الفقر يولد لدى الفرد 
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انفعالات متدنية مما يشعر به من الظلم وانعدام العدالةء وهذا بدوره يؤدي إلى 
الرذيلة» وما الجرهة إلا واحدة من صورها. 

وإذا كان موضوع الفقر قد طرق من قبل إلا أنه لم يبحث بالطريقة 
العلمية إلا في القرن التاسع pic‏ عندما بدأ المفكرون بالدراسات العلمية 
للظاهرة الاجتماعية ومن بينها مشكلة الفقر لتحديد أبعادها وبيان صلتها 
بالجرهة» ولعل من أوسع الدراسات التي أجريت حول مشكلة الفقر والجريمة 
تلك التي قام بها العام الإيطالي "فور نساري دي فيرس" )1894( والتي شملت 
إيطاليا وانكلترا وايرلندا واستراليا كما شملت أيضاً عدداً كبيراً من الجرائم» وقد 
خلص من دراسته إلى القول أن الفقر هو البيئة الخصبة التي تتهياً فيها كل فرص 
لارتكاب الجرهة.(السراج» 1998 :287). 

وتشير احصائيات عديدة أمريكية وفرنسية وانجليزية إلى وجود صلة 
وثيقة بين الفقر والجريمة, وقد أكدت الاحصائيات الفرنسية أن الغالبية العظمي 
من بين (66500) من الشباب دون سن 18 سنة الذين قدموا للمحاكمة في عام 
0 تنتمي إلى Glib‏ فقيره. 

وفي أمريكا أشارت الاحصائيات إلى أن 9090 من بين الذين قبض عليهم في 
غضون سبع سنوات كانوا من الطبقات الفقيرة. وأن %75 من الاحداث الجانحين 
ينتمون إلى طبقات فقيرة أيضاً تعتمد في معيشتها على ما تقدمه لها الهيئات 
الاجتماعية من معونات ومساعدات مالية.( الشاذليء2006: 226( 

ويشير البلجيي " دوكياسيو " أن بلجيكا تعرضت خلال عامي 91847 
8 إلى موجه من الفقرء مما gol‏ إلى ارتفاع عدد المشردين )164000 وبلغت 
حوادث السرقة ) 1969( حادثه في حين كانت عام 1842 ( 512( حادثه add‏ وفي 


(614 حادثه. ) العوجي.1987:‎ (697 ) 1850 els 
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وهذه الدراسات شكك بها بعض الباحثين bg‏ تسلم من AB!‏ ولاسيما بعد 
أن اظهرت دراسات أخرى نتائج معاكسة ومغايرة تماماً لنتائج تلك الدراسات 
وتؤكد على ضعف الصلة بين الفقر والجرهة» ومن أقدم هذه الدراسات تلك التي 
قامت بها الباحثة الإنجليزية "ماري كاربنتر"(1853) ممعرفة أثر العوامل 
الاقتصادية على جرائم الأحداث» وخلصت من دراستها إلى أن SE‏ الفقر وا محن 
الاقتصادية على الأحداث أقل بكثير من SE‏ التكوين SY!‏ والاجتماعي لآبائهم 
عليهم» فهذا العامل الأخير هو المكون الحقيقي للسلوك الإجرامي» وكذلك 
الدراسة التي قام بها العالمان الأمريكيان " وليام هيلي " و" اوغستا برونر" عام 
6 لدراسة الأوضاع الاقتصادية ل 675 من الأحداث الجانحين» حيث تبين أن 
5 منهم يعانون من فقر مدقع., و9022 يعيشون في فقر عاديء 
و5 يعيشون في وضع اقتصادي متوسطء و9034 في وضع مالي gaye‏ و%4 في 
حالة رفاهية» وهذا يعني أن %27 فقط من الأحداث المنحرفين الذين يعانون 
الفقر. (السراج.1998: 289). 

واستناداً إلى هذه الدراسات ذهب بعض العلماء إلى التشكيك في دلالة 
تلك الدراسات التي تشير إلى وجود علاقة بين الفقر والجريمة. خاصة أن 
الاحصائيات الخاصة بإجرام الأحداث لا تقطع بصلة الفقر المباشرة بإجرامهم» مما 
يتعذر معه والحالة هذه استخلاص نتيجة علمية تؤكد أن أكثر الناس فقراً هم 
أكثرهم إجراماً ويؤكد العام الأمريكي Sutherland‏ (سذرلاند) Gb‏ الجرائم ليست 
وقفاً على الطبقات الفقيرة في المجتمع» بل أن الأغنياء يرتكبون الجرائم» دون أن 
تعلم بها السلطات لأن ما لهم من مكانة ونفوذ في المجتمع يسهل لهم ارتكاب 
الجرائم» والقدرة على إخفائها عن السلطات العامة في ا مجتمع» في حين لا يتيسر 
ذلك cel Ba‏ ولذلك لا يجد الباحثون إلا الفقر لتعليل إجرامهم.( & Sutherland‏ 


(Cressey, 1978 
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وإذا كان الباحثون سلكوا منهجا علمياً في بيان مدى ارتباط الفقر بالجريمة 
باعتمادهم على أسلوب الإحصاء فإنه لا يمكن الركون إلى نتائج المقارنة الإحصائية 
بالرغم من كثرة الأبحاث التي أجراها الباحثون في هذا الخصوص مما يجعل 
نتائجها غير GIS‏ دلالة قاطعة. ما لهذا الأسلوب من عيوب سلف بيانها في حديثنا 
عن أساليب البحث في علم الإجرام.( الوريكات, 2008( 

ومما سبق بيانه لا هكن القول بعدم وجود صلة بين الفقر والجريمة. 
فالصلة قائمة بينهماء إلا أن هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه بوجه als‏ فالصلة 
تقوم بين الفقر وبين بعض الجرائم فحسب. إذ أنه يرتبط بجرائم الأموال ولاسيما 
السرقة حيث يلجأ إليها الفرد كنتيجة لحالة الضيق والحاجة التي gle‏ منهاء 
وكذلك لا تخفي صلة الفقر بجرائم الرشوة والاعتداء على المال العام, ولا صلة 
مباشرة للفقر بكثير من الجرائم كالاعتداء على العرض وجرائم الذم أو القدح. 


3. تفسير الصلة بين الفقر والجرهة: 

صلة الفقر بالجريمة صلة مباشرة وغير مباشرةء وتفسيرها لا يحتاج إلى كبير 
clic‏ فالفرد الذي لا يستطيع أن يحقق الحد GoM!‏ من مطالب الحياة له ولأسرته 
نظراً لقسوة الظروف التي يعاني dgio‏ قد تضعف مقاومته LÍ‏ ضغط doled!‏ ولا 
يجد أمامه وسيلة لإشباع حاجاته الضرورية إلا بطريق غير مشروع. 

وإذا كان الفقر يدفع بذاته إلى ارتكاب بعض الجرائم ولاسيما جرائم ال مال 
لسد ما يحتاج إليه من الاحتياجات الضرورية كالمأكل والملبس.. الخ» فإنه يرتبط 
بأحوال كثيرة بصلة غير مباشرة تنتهي بدورها على سلوك سبيل dig yo)‏ فالفقر 
يقترن بسوء التغذية الذي يؤدي إلى وهن الجسم وضعفه الذي يترتب عليه عدم 
مقدرة الفرد على مقاومة ما يتعرض له من أمراض سواء كانت عضوية أو نفسيه 
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وللفقر علاقة غير مباشرة بجرائم الاعتداء على العرض» فقد لا يستطيع 
الفرد الزواج لضيق إمكانياته AJU‏ مما يدفعه لإشباع غريزته الجنسية بطرق 
غير مشروعة» وحتى إذا أتيح له الزواج فقد لا يتوافر لديه ما ينفق على زوجته 
وأسرته الأم الذي قد يؤدي بالزوجة إلى الانحراف» وتشرد الأبناء أو انضمامهم إلى 
عصابة إجرامية طلباً للمال أو تحت تأثير إغرائه. 

كما قد يشكل الفقر عقبة تحول بين الأبناء ومتابعة تحصيلهم العلميء 
فينقطعون عن الدراسة في سن مبكرةء وينصرفون إلى العمل في ميادين الحياة 
المختلفة. وقد يتلقفهم رفاق السوء ويدفعون بهم إلى الانحراف» ومما يزيد الأمر 
سوءاً رحيل الزوج إلى خارج البلاد طلباً للرزق» وخروج الزوجة إلى ميدان العمل 
تحت إلحاح الفقر والحاجة» ويبقى الأبناء بغير رعاية أو إشراف. وقد يكون ذلك 
دافعاً إلى سلوكهم سبيل الجرهة.(عبدالستارء 1985: 204 والشاذليء2006: 228). 

وخلاصة كل ما يتعلق بموضوع الفقر وعلاقته بالجريمة ينحصر في أن ما 
يشيع بين الناس من أن الجوع يدفع صاحبه إلى السرقة لا يقوم على سند من 
الواقع ولا يعتمد على دليل علمي. لقد عجز البحث العلمي المعاصر عن تحليل 
العلاقة بين الفقر وبين تكوين السلوك الإجرامي , فلم يفلح في كشف وجود بعض 
العلاقة السببية أو الوظيفية بينهما وقد يرجع ذلك إلى أن الفقر ظاهرة نسبية , 
تختلف باختلاف طبيعة الحياة في المجتمع , وتختلف باختلاف الزمان والمكان. 
وهذا يدعونا إلى الاعتقاد بأنه ليس بالضرورة أن يبلغ الفقر حد الجوع BWI‏ لكي 
يؤدي بصاحبة إلى ارتكاب الجريمة وخرق القانون. إذ أن خرق القانون لا ينحصر 
بأفراد الطبقات الفقيرة المعدمة. ولأجل هذا فليس الفقر وحده هو الذي يقود 
إلى الجريمة , بقدر ما هو ظاهرة مركبة معقدة تتصل بمجموعة متكاملة من 
الظروف والأوضاع والمفاهيم الاجتماعية والثقافية , وهذه في مجموعها تؤثر على 
حياة الفرد وعلى حياة أفراد عائلته على السواء. 
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البطالة 

أما بالنسبة لواقع البطالة في الأردن فتشير الدراسات المسحية إلى أن 
الاقتصاد الأردني يتصف بمعدلات متفاوتة من البطالة نظراً لتفاوت الظروف 
والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها الأردن والمنطقة 
المحيطة. فقد تراوحت معدلات البطالة في السوق الأردني بين 6ر961 و8ر9016 
خلال الفترة بين عام 1968م حتى عام 1999 م. ففي أوائل السبعينات وصل 
معدل البطالة إلى 14 % وانخفض هذا المعدل إلى 6ر961 عام 1976م. ثم أخذ 
بالارتفاع في بداية الثمانينات إلى حوالي 7ر%6 عام 1982م» ثم إلى %8 عام 
1986 و10 % عام 1989م» ثم Jos‏ إلى 8ر%16 عام 1999 م. Lal‏ بعد أزمة 
الخليج» فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى حوالي %22 عام 1993م» ثم انخفضت 
هذه النسبة إلى حوالي %15 عام 1998م: وانخفض معدل البطالة في الأردن 
نقطة واحدة خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 لنفس الفترة ليبلغ نحو 9014.3. 
وأن معدلها ارتفع عند SLY!‏ لتصل إلي %30.9 في حين بلغ المعدل للذكور 
2 فيما تواجد أعلى معدل بطالة في عجلون وقدر بحوالي %20.9 يليها 
معان 9019.5.(دائرة الإحصاءات العامة 2007( 

وشهدت أعداد الجرائم المرتكبة في الأردن خلال فترة الدراسة اتجاها 
متزايدا بشكل عام رغم التذبذب. فقد بلغ المتوسط السنوي )24547( > dg‏ 
سنويا. وبلغ أقصى عدد (46713) جريمة سنة 1997 في حين انخفضت أعداد 
الجرائم إلى Gol‏ مستوى لها )10400 ) جرهة وذلك في عام 1973. وإذا نظرنا إلى 
معدلات نمو الجريمة نجد أن متوسط معدل النمو السنوي بلغ )$4.19( سنوياء 
بلغ gail‏ معدل نمو )%30.13( سنة 1986 في حين وصلت معدلات نمو الجريمة 
أدنى قيمة لها (-9039.7) سنة 1982. 

تشكل البطالة وانخفاض الأجور الوجه الآخر للفقر من حيث تأثيرها على 


مستوى معيشة الأسرة. ولا تزال نسبة البطالة مرتفعة في الأردنء إذ بلغ معدل 
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البطالة في الأردن )%14.5( للجنسين Lee‏ إلا إنه أعلى بين dio SLY!‏ بين الذكور 
إذ بلغ )%20.8( %13.4)9( على التوالي. وتبلغ نسبة التعطل بين الذكور 
الحاصلين على تعليم ثانوي فما دون )%67.6( في حين أن أعلى نسبة تعطل بين 
GLY‏ هي بين حاملات شهادة البكالوريوس فما فوقء إذ تبلغ )%44.9(< تليها 
نسبة GUY!‏ من حاملات الدبلوم المتوسطء التي تبلغ )%31.2( مما يعني أن 
فرص العمل للمرأة تتناقص مع زيادة مستوى التعليم. (دائرة الإحصاءات العامة 
,2004: 139) وتشير الأرقام كذلك إلى ارتفاع نسبة التعطل بين السكان في SLA!‏ 
العمرية )34-15( وتبلغ أعلى نسبة تعطل في الفئة العمرية )20 -24) سنة 
)%41.2(« تليها الفئة العمرية )39-25( «(%33.3)diw‏ ثم فئة الشباب )19-15( 
(9616.5).(دائرة الإحصاءات العامة 2003: 47-44( 

وكما ذكرنا سابقاً فإن الدراسات المسحية تشير إلى أن الاقتصاد الأردني 
يتصف بمعدلات متفاوتة من البطالة نظراً لتفاوت الظروف والتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي شهدها الأردن والمنطقة المحيطة. وهي ظاهرة لازمت 
الاقتصاد الأردني في مراحل تطوره المختلفة, فقد تأثر بها Lie‏ مطلع الخمسينات 
نتيجة لعدد من العوامل الدولية والعربية والمحلية والتي انعكست على النواحي 
الد Lal ze‏ والاقتصادية والاجتماعية للسكان (دائرة الإحصاءات العامة, 2003( 
فقد قدر معدل البطالة خلال عقد الخمسينات Lg‏ لا يقل عن )20 %( وفي نهاية 
عقد الستينات بنحو(%10) وارتفع إلى )%14( عام )1972( وفي مطلع عقد 
الثمانينات والذي سجل فيه اقل نسبة لمعدل البطالة إذ بلغت )%3,9( للعام 
)1981( نتيجه لارتفاع الطلب على الأيدي العاملة في دول الخليج العربي(وزارة 
a he‏ 2000( إلا انه ومنذ منتصف الثمانينات اخذت تزداد مما جعلها 
من اهم المشاكل التي أصبح يعاني منها الاقتصاد الأردني» حيث بلغ معدل البطالة 


للعام )1986( نسبة )%8( وارتفع ا معدل إلى أن وصل ما نسبته(9010,3) للعام 
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(1989), وما نسبته )%16,8( للعام )1990( , نظرا لتدني مستوى أداء الاقتصاد 
الوطني, لانخفاض أسعار البترول في دول الخليج والذي أدى بدوره الى انخفاض 
الطلب على الأيدي العاملة محليا وخارجياء بالإضافة إلى الحرب الإيرانية العراقية 
والحرب اللبنانية (وزارة التخطيط 1986 - 1990 ). وخلال عقد التسعينات بقي 
معدل البطالة يزداد حيث وصلت معدلاتها أعلى مستوى لها بين عامي )1991 
19935( وبنسبة )8,18 % ) للعامين. ويعود السبب للارتفاع الحاد في معدل 
البطالة لهذه المدة للازمة الاقتصادية الحادة التي واجهت الاقتصاد الأردني في 
انخفاض الطلب على الأيدي العاملة في دول الخليج بعد العدوان GI‏ على 
العراق وكان من ابرز الآثار السلبية لازمة الخليج عودة ما يزيد عن (300) ألف 
مواطن (وزارة التخطيطء 2001( مما ادى إلى زيادة مفاجئة في ous‏ السكان الكلي 
وكان من بين العائدين حوالي(70) ألف من القوى العاملة» قدر عدد المتعطلين 
منهم حوالي (35) ألف عامل في عام (1991) (وزارة العمل ,1991: 22) , إضافة 
إلى أن الأردن في هذه الفترة أصبح يعاني من نوع جديد من البطالة بين صفوف 
المتعطلين وهي البطالة الهيكلية والتي تعني عدم موائمة بعض فرص العمل 
الموجودة وا معروضة مع مؤهلات ورغبات الباحثين عن العمل ووجود فائض من 
العمال في تخصصات ومهن لا يوجد عليها طلب كافي في سوق العمل حيث يزداد 
العرض من حملة ال مؤهلات العلمية ثانوي فما فوق والذين يشكلون ما نسبته 
)%47( تقريبا من مجموع المتعطلين في الوقت الذي يوجد في الأردن عدد كبير 
من العمال الوافدين والذين يشغلون الوظائف التي يحجم المتعطلون الأردنيون 
عن القبول بها (وزارة العملء 1999). إلا أن هذا الارتفاع في معدلات البطالة 
للأعوام )1991 19939( قابله انخفاض خلال الفترة ما بين )199691994 ( 
حيث انخفض معدل البطالة من )%8,18( إلى )3,15 %( للعام )1994( حتى 
سجلت ما نسبته ( %12( للعام 1996, والذي هو Gol‏ معدل له خلال عقد 


التسعينات» ويعزى ذلك إلى ا محاولات الجادة التي قامت بها الحكومة في إيجاد 
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فرص العمل في السوق الأردني» من خلال التدريب والتأهيل لإشغال فرص العمل 
المتوفرة» والتركيز على تخفيض مؤشرات الفقر والبطالة , ورفع مستوى الخدمة 
الاجتماعية: وإعادة فاعلية الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من التشريعات 
الاقتصادية» اتخذتها الحكومة في إطار برامج وإجراءات التصحيح الهيكلي لإعادة 
التوازن الداخلي والخارجي(طلافحة» والهنداوي 1998). وخلال الفترة من 
)1999-1996( شهد تراجع في معدلات النمو الاقتصادي حيث بدأ الناتج المحلي 
الإجمالي بالتباطؤ عام )1996( (دائرة الإحصاءات العامة» 1996( والتي كانت 
نتيجة إلى التراجع الكبير في الاستثمارات وانخفاض نسبة الصادرات الأردنية إلى 
العراق الشقيق نحو )%50( بسبب الحصار الأمر الذي أدى بمعدل البطالة 
بالارتفاع حتى نسبة(%6,15) للعام 1999 (صبري» 2000: 122). ونتيجة لتبني 
الأردن سياسات تحرير الاقتصاد والأسواق وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية 
والمحلية ودعم برامج مكافحة الفقر والبطالة انخفض معدل البطالة في الأردن 
نقطة واحدة خلال عام (2007) مقارنة بعام (2006) لنفس الفترة ليبلغ نحو 
)%14.3(. وأن معدلها ارتفع عند JI Lad SLY!‏ )%30.9( في حين بلغ المعدل 
للذكور )%10.2( فيما تواجد أعلى معدل بطالة في عجلون وقدر بحوالي 
)%20.9( يليها معان )%19.5(. (دائرة الإحصاءات العامة 2007( 

لقد مثلث البطالة Llo‏ وجها من وجوه العجز الاقتصادي من جهة أخرى 
سببا من أسباب هذا العجزء قادت أبحاث بوجنر Bogner‏ في النظام الرأسمالي إلى 
القول بوجود dle‏ واضحة ما بين متغير البطالة والجريمة. إذ أن بنية الإنتاج 
الرأسمالية تقوم أساسا على المنافسة هذه الأخيرة تدفع إلى ارتكاب أفعال إجرامية 
لتحقيق حاجات الفرد كالاحتيال والغش وترويج البضائع الفاسدة والمشاجرة 
والاعتداء(عجوة 2001( 

وتؤكد بعض الدراسات التطبيقية على احتواء البطالة لبذور الجرهة لأنها 
تنطوي على المظاهر الانحرافية التالية SI)‏ 2002): 
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1. عدم استقرار العلاقات الاجتماعية للعاطل وتقلبها زمانيا ومكانيا. 

2. تحلل أساليب الرقابة وموانع الجريمة الذاتية في داخل العاطل عن 
العمل. 

3. تركز عوامل الضياع وعدم التأكد وعدم الاستقران ومن ثم طغيان 
شعور خيبة الأمل والإحباط بالنسبة للعاطل عن العمل. 

4. ابتعاد العاطل عن العمل المجتمع وقيمه السائدة نتيجة شعوره 


بالوحدة والعزلة والنبذ. 


وقد سار في نفس الاتجاه كل من كوك وزاركين ( Cook & Zarkin,‏ 
5) وامشار لهما في دراسة(البكر» 2002( حيث أشارا إلى إمكانية وجود ترابط 
فعلي وقوي بين دورة العمل (الفترة التي يقضيها الفرد للحصول على عمل من 
عدمه) والجريمة من خلال أربعة عوامل وهي: 

1. مدى توافر فرص عمل دائمة ومستقرة. 

2. مدى التهيئ dg po‏ من خلال وجود فرص لاحتمال وقوعها وارتكابها. 

3. استخدام أو تعاطي المواد والسوائل المساعدة على اقتراف الجريمة Jie)‏ 

الكحولء المخدرات والأسلحة). 
4. مدى قدرة الأجهزة التشريعية والأمنية للاستجابة والتعامل مع الجرهة. 


ويشكل تصاعد معدلات البطالة في الوطن العربي من أخطر التحديات 
التي تواجه الوطن العربي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة التي باتت 
تستدعي تقارب النظم الاقتصادية المختلفة وتداخلها والتأثيرات المتبادلة بينها 
وإلغاء الحواجز والفواصل والحدود بين الأنشطة الاقتصادية على الصعيد العالمي» 
وتشير أحدث التقارير إلى أن معدل البطالة في الوطن يبلغ %20 أي نحو )19( 
مليون عاطل عن العمل من Lol‏ )180( مليون عاطل عن العمل في العام معنى 
أخر يبلغ العرب نحو %4.5 من سكان العام» بينما يبلغ العاطلون عن العمل حوالي 
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66 من إجمالي العاطلين عن العمل في العام أي أكثر من ضعف نسبة 
مساهمتهم في سكان العالم» فمعدلات التدفق العربي إلى سوق العمل أعلى من 
بقية العام مما يخلق نوعين من الضغطء ضغط البطالة القانمة» وضغط البطالة 
القادمة.(منظمة العمل العربية» 2003( (X69‏ تصنيف الأقطار العربية من حيث 
معدلات البطالة على ثلاث مجموعات. الأولى تضم دول مجلس التعاون الخليجي 
والتي لا تزيد فيها معدلات البطالة عن %5 والمجموعة الثانية تضم الأقطار التي 
لا تزيد فيها معدلات البطالة عن %10 وتشمل كل من تونس 27.2« وسوريا 
5 ومصر %8.2. واليمن %8.3. ولبنان %8.5< بينما تضم المجموعة AS‏ 
الأقطار التي تزيد فيها معدلات البطالة عن %10 وتشمل كل من الجزائر 
2.4 والأردن %14.4 وا مغرب %14.5 وموريتانيا %10.9 وليبيا %11.6 
والسودان %15.9. (منظمة العمل العربية. 2003( 

على الرغم من أن ظاهرة البطالة ليست جديدة على الاقتصاد الأردني» بل 
تعود في جذورها إلى أكثر من نصف قرنءتحديدا منذ بداية الخمسينيات» فقد 
بلغ متوسط معدلات البطالة آنذاك )16.5%( تقريباء إلا أنها لا تزال إلى يومنا 
هذا وبعد خمسة عقود تراوح حول هذا المعدل تقريبا باستثناء الفترة التي 
امتدت من أواسط السبعينات حتى بداية عام (1982) فقد شهدت هذه الفترة 
انتعاشا اقتصاديا كبيرا أدى إلى زيادة معدل النمو السنوي للناتج ال محلي الإجمالي 
الحقيقي متوسط قدره )%10.2( للفترة )1982-1973( وانخفاض معدلات 
البطالة إلى أدنى مستوياتها بحيث أصبح سوق العمل الأردني شبه تشغيل كامل في 
الفترة (1976-1981)؛ إذ م تزد معدلات البطالة في تلك الفترة عن )%3.9( 
ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة الأردنية داخليا وخارجيا ولاسيما 
لدى دول الخليج العربي في أعقاب ارتفاع أسعار النفط عام (1973) وزيادة 
المساعدات من هذه الدول للأردن في تلك الفترة (طلافحة والهنداويء 1998( 


ولكن بعد تلك الفترة والتي كانت Sle‏ عن طفرة في النمو الاقتصادي والوصول 
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إلى حالة عدم وجود البطالة أخذت معدلات البطالة بالارتفاع من (4.390) في عام 


)1982( إلى )14.0%( في عام (2006). 


البطالة والجريمة: 

يقصد بالبطالة توقف الإنسان عن العمل رغم قدرته cle‏ وذلك لعزوفه 
عنه أو لعدم وجود فرصة عمل له» ( الحسينيء2005 :323). مما يعني حرمانه 
من مورد رزق Col‏ فييعجز عن اشباع حاجاته الضرورية بالوسائل sg pik)‏ 
والبطالة تختلف عن العجز عن العمل من حيث سبب التوقف عنه. وإذا كان 
سبب البطالة عادة يعود لانعدام فرصة العمل أمام الفرد لأسباب لا دخل له فيهاء 
فإن سبب العجز عن العمل يعود لأسباب صحية سواء كانت عضوية أو نفسية 
بحيث تشل قدرة الفرد عن ممارسة العمل» وهذه الحالة لا يعني بها علم الإجرام 
وليست موضوع اهتمام الباحثين في هذا العلم. 

إن البطالة تعد أثراً خطيراً من آثار ارتفاع الأسعارء وهي ترتبط بالجريمة 
بصلة öko‏ حيث يلجأ العاطل عن العمل لاشباع حاجاته الضرورية بطرق غير 
مشروعة التي قد تتخذ صورة التشرد أو جرائم الأموال ولا سيما السرقة أو الاتجار 
في بعض ال مواد المحظرة حيازتها أو ممارسة بعض الأنشطة غير المشروعة. 
(الوریکات» 2008( 

وقد أشارت بعض الاحصائيات في لندن عام 1942 أن البطالة بلغت نسبة 
)%19.5( بين المجرمين الشباب في سن الخامسة Opis‏ وبلغت نسبة(%31.2)بين 
المجرمين ممن هم في سن السادسة عشرةء وبلغت النسبة )%0.7( بين ال مراهقين 
غير المجرمين الذين بلغوا سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة. كما تبين 
من خلال دراسة أجريت في الاسكندرية عام 1971 على (98) من الأحداث 
المنحرفين» أن )67( حدثاً منهم لم يكن لديه عمل أن نسبة العاطلين عن العمل 


ممن تمت إحالتهم إلى المحاكم تعد كبيرة إذا ما تمت مقارنتها بمجموع حالات 


sje 


الانحراف بكل ele‏ ودلت الاحصائيات في الجماهيرية الليبية على ارتفاع نسبة 
الجرائم لدى العاطلين عن العمل وقد بلغت نسبتهم ( %12.55( من العينة 
موضوع الدراسة» كما اشارت الاحصائيات على أن نسبة ( %23( سبق لهم 
التوقف عن العمل بسبب عدم الرضى أو التكيف.(الحسيني» 2005( 

وللبطالة آثار غير مباشرة على الظاهرة الإجرامية» إذ أن عدم قدرة الفرد 
عن الاتفاق على نفسه وذويه ممن تجب عليهم نفقتهم, يترتب عليه توتره 
وقلقه فتسوء حالته النفسيه. وقد يندفع تحت تأثير تلك الحالة إلى الاعتداء على 
بعض الأشخاص سواء من أفراد اسرته أو غيرهم» وقد يقتل الأب أبناءه لاسيما 
حديثي الولادةء أو قد يلجأ الزوج إلى إجهاض ding)‏ لعجزه عن الانفاق عليهم, 
كما أن حقده على افراد المجتمع قد يدفع به إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على 
الآخرين. 

وتعد البطالة سبب من الأسباب التي تؤدي إلى التصدع الأسري وقد تؤدي 
إلى الطلاق» مما يدفع بالأبناء إلى التشرد أو الإنضمام إلى عصابات إجرامية تحت 
تأثير الإغراء JUI‏ وقد تظل العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين إلا أنه وتحت تأثير 
الإغراء المالي» وقد تظل العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجينء إلا أنه وتحت وطأة 
الحاجة قد تضطر الزوجة للعمل لتوفير مصدر للرزق والعيش وقد تستجيب 
لإغراء JUI‏ فتنزلق نحو ممارسة الدعارة أو أعمال Bolg All‏ ولا يخفي ما لهذه 
الأفعال من آثار مرضية وإجرامية خطيرة.( الشاذلي,2006: 230( 

واشار التقرير Glas‏ الجنائي لإدارة المعلومات الجنائية بمديرية الأمن 
العام أن عدد الجناة المقبوض عليهم في جرائم القتل العمد والقصد لعام 2001 بلغ 
)100( شخص كان منهم ) 24 ) شخص أي بنسبة ) %24.00 ) من فئة العاطلين 
عن العملء وأشار نفس التقرير إلى أن ous‏ الجناة المقبوض عليهم في جرائم الايذاء 
البليغ لنفس السنة بلغ ( 1509 ) شخص. كان منهم )811( شخصاً أي بنسبة 
)%53.74( من العاطلين عن العملء في حين اشار التقرير إلى أن المقبوض عليهم 
من الجناة في الجرائم ال مخلة بالاخلاق والآداب العامة بلغ )2844( asi‏ 


ar e 


من بينهم ) 1481( أي بنسبة ) %52.07( من العاطلين عن العملء أما في جرائم 
سرقة السيارات فقد سجلت فئة العاطلين عن العمل أعلى نسبة من المجرمين إذ 
بلغت )%56.90( من المجموع الام للجناة في هذه الجرائم» كما إزدادت نسبة 
الجناة من العاطلين عن العمل في جرائم الاحتيال CULE‏ نسبتهم ( %57.86( من 
مجموع هذه الجرائم لنفس العام Las!‏ ( مديرية الأمن العام التقرير الاحصائي 
لسنة 2001 ص 69 103 157« 165 176 ). 

وأشارت الإحصائيات السنوية الصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل 
بممديرية الأمن العام.( مديرية الأمن العام, إدارة مراكز الإصلاح, للأعوام 
1200 2002 2003. أن عدد الموقوفين الذكور الداخلين قيد مراكز الإصلاح 
والتأهيل لعام 2000م من العاطلين عن العمل بلغ ( 6537( موقوفاً أي بنسبة 
) %19.38( من المجموع العام للموقوفينء وبلغت نسبة الموقوفات SLY!‏ ممن 
هن بلا عمل (%57.92) ونسبة الذكور الأحداث ممن هم بلا عمل 
)%25.31( في حين انخفضت نسبة المحكوم عليهم من الذكور الداخلين قيد 
مراكز الإصلاح والتأهيل في عام 2002 إلى ( %16.90( وارتفعت نسبة المحكوم 
Gade‏ من SLY!‏ ممن هن بلا عمل إلى ( %58.92( وسجلت نسبة المحكوم 
عليهم الذكور الأحداث ممن هم بلا عمل نسبة عالية إذ شكلت 
)77.27( وتوالت نسبة المحكوم عليهم الذكور العاطلين عن العمل في الانخفاض 
إذ شكلت في عام 2003م نسته )%14.67(« في حين ارتفعت نسب ال محكوم 
عليهن من GLY!‏ إلى ( %71.28( ممن هن بلا عمل» كما سجلت نسبة الذكور 
الأحداث ممن هن بلا عمل أقل نسبة أو شكلت ( %7.145( لنفس العام. 

وإذا كان يستدل من هذه الاحصائيات أن نسبة المحكوم عليهم الذكور 
العاطلين عن العمل بعقوبات سالبة للحرية تتجه نحو الانخفاضء مما يعني ذلك أن 
الإجراءات التي تتخذ حيال هذه الفئة من المجرمين ناجعة وفعالة إلى حد ما وتدل 


على أهمية الدور الذي تضطلع به مديرية الأمن العام ووزارة التنمية الاجتماعية 
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والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنواحي الاقتصادية في ا مجتمع» على أنه لا ينبغي 
الوقوف عند هذا Lely tol‏ يقتضي الأمر بذل المزيد وتكثيف الجهود لمحاربة 
البطالة والحد من آثارها لأن هذا يعد من أهم العوامل في مكافحة الجريمة 


وحماية المجتمع من مضارها ما أمكن ذلك. 


ارتفاع تكاليف المعيشة : 

إن ارتفاع تكاليف ا معيشة في WS‏ من بلدان العام ودون أن يتحقق الارتفاع 
ا مناسب في دخول الأفراد يؤدي إلى ارتكاب الجرائم» كمحاولة التهرب من سداد 
الضرائبء أو الرسوم الجمركية بالاتفاق مع بعض الموظفين المسئولين عن هذه 
الأعمال مقابل dg)‏ وهذه نتيجة للانحراف بالوظيفة العامة من أجل الحصول 
على زيادة في الدخل وكذلك استغلال الوظيفة العامة في الحصول على ربح أو 
منفعة» وانتشار الفوضى في الإدارة والمجتمع. 

بالرغم من أن بعض الاقتصاديين يذهبون إلى أن سوء توزيع الدخل من 
الممكن أن تكون في صالح الادخار والاستثمار تأسيسا على انه يعيد توزيع 
الدخول في glo‏ أصحاب الدخول المتغيرة وال مرتفعة, وق غير صالح أصحاب 
الدخول الثابتة والمحدودة, وتتميز الفئة الأولى بارتفاع ميلها الحدي للادخارء بينما 
تتميز الفئة الثانية بارتفاع ميلها الحدي للاستهلاك. الأمر الذي يؤدى إلى زيادة 
الاستثمار وبالتالي رفع معدل التنمية. 

إلا أن هذا التحليل لا يمكن قبوله في حالة الأردن حيث أن أصحاب الدخول 
المتغيرة Lad‏ ميلون إلى محاكاة Lg‏ الاستهلاك الغريء وبالتالي فان ميلهم 
الحدي للاستهلاك مرتفع» فإذا تم الأخذ بالاعتبار أصحاب الدخول المرتفعة 
الناتجة من مصدر غير مشروع يكون ميلهم الحدى للاستهلاك أكثر ارتفاعا 
ويتسم بالتبذر» فضلا عن أن مستوى استهلاك ذوى الدخول المحدودة متدنى 
لدرجة يصعب معها ضغط gid!‏ ومعنى ذلك أنهم سيحاولون المحافظة على 
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هذا ا مستوى من الاستهلاك؛ أما من خلال الادخار السالبء أو يكون البديل 
تخفيض الاستهلاك بشكل يؤثر على قدراتهم الإنتاجية. 

وأدت التنمية الاقتصادية في كثير من بلدان العام إلى زيادة الدخول 
الفردية. وزيادة ore‏ المشروعات والشركات وزيادة الإنتاج» وزيادة التحضر 
فزادت جرائم السرقة والنصب والاحتكار والاحتيال والرشوة والتزييف وإتلاف 
الموارد ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في دول الخليج العربية من طفرة 
اقتصادية» بعد عملية التنمية الاقتصادية التي زادت معها المشروعات والشركات 
(الدعمة. 2002( واستقطاب أيدي عاملة كبيرة من مختلف الجنسيات إضافة إلى 
استقطاب أيدي عاملة للخدمات العامة والخاصة على حد سواء نتيجة لزيادة 
الدخل. 

كما إن إتباع سياسات نقدية أو مالية غير iole‏ أو غير متزنة يؤدي إلى 
ارتكاب الجرائم الاقتصادية. وذلك مثل سياسة التوسع في الإصدار النقدي 
والإفراط فيه الذي يؤدي إلى التضخم» وانخفاض الدخول الحقيقية وعدم كفايتها 
لتحقيق المطالب الأساسية» وتدهور القوة الشرائية og AW‏ وانعدام دورها في 
تسوية المدفوعات الآجلةء وتأثير ذلك على المعاملات والديون» وعلى أصحاب 
الدخول الثابتة ويصاحب التوسع في الائتمان المصرفي مع عدم الرقابة الجيدة 
لتزايد حالات السرقة والاختلاس في قطا المصارف وال مماطلة في سداد القروض. 

ويمكن تعريف النمو الاقتصادي بأنه حدوث زيادة مستمرة في إجمالي 
الناتج المحلى "والقومي" ما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل 
القومي الحقيقي» وعملية النمو الاقتصادي LY‏ أن تتصف بالاستمرارية في المدى 
المتوسط والطويل لذا فإن التقلبات ال مرتفعة القصيرة الأجل لا يمكن اعتبارها 
نموا اقتصاديا (الهيتي» 2003(. هو تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي 
الحقيقي عبر الزمن» ويقاس معدل النمو الاقتصادي عادة معدل النمو في LI‏ 
أو الدخل القومي Abo!‏ )2002 ,(©15ا2).ويمكن قياسه بتحديد نسبة النمو في 
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الناتج القومي الإجمالي أو قياسه بنسبة زيادة الدخل للفرد الواحد من أجل تقييم 
ارتفاع المستوى المعيشي. 

وشهد الاقتصاد الأردني منذ نشأته العديد من التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية الدموغرافية التي أدت إلى إحداث تغيرات جوهرية في خريطته 
الدهوغرافية وتوجهاته الاقتصادية. هذا بالإضافة للخصائص الطبيعية كصغر 
المساحة ومحدودية الموارد الطبيعية. وكان للإحداث الإقليمية انعكاسات كبيرة 
على الأردن» حيث أثرت هذه التطورات على حجم السكان وتركيبتهم وتوزيعهم 
حيث تضاعف عدد السكان WS)‏ من عشر مرات خلال الفترة 2003-1952, يتركز 
معظمهم في المدن الرئيسية. حوالي %38 منهم دون سن 15 سنة. مما يعني 
أعدادا متزايدة من الداخلين لسوق العمل كل عام (وزارة التخطيط 2003( 

ولقد انعكست هذه الزيادات السكانية السريعة والمرتفعة ومسبباتها على 
عملية dow!‏ وزادت من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لتوفير خدمات البنية 
التحتية والخدمات الاجتماعية اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد. وكان لا بد من 
انعكاس ذلك على سلوك الفرد في المجتمع الأردني. 

ومنذ مطلع السبعينات انتهج أسلوب التخطيط التنموي المرتكز على 
الانفتاح الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاصء وزيادة الاهتمام موارده البشرية 
المدربة والمهيأة علمياً وفنياً ومهنياً التي هي مكمن قوته الذاتية. وغني عن 
القول أن زيادة الإنتاج GE‏ من خلال الزيادة في واحد أو أكثر من polis‏ الإنتاج 
الرئيسية الثلاث (رأس JUL!‏ القوى العاملةء الموارد الطبيعية). وحيث أن الأردن 
يعاني من محدودية الموارد الطبيعية ورأس JUL!‏ فأن القوى العاملة هي الأساس 
في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المرجوة من خلال رفع كفاءتها الإنتاجية عن 
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السنة 


1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 


ويعتبر الاقتصاد الأردني من الاقتصاديات الصغيرة والنامية على مستوى 
العام نظرا لشح الموارد الطبيعية وضيق السوق المحلي» حيث بلغ الناتج ال محلي 
الإجمالي عام 2003 حوالي 10 مليارات G92‏ مقارنة مع أكثر من 100 مليار دولار 
في إسرائيل المجاورة أو 15 مليار دولار في قبرص التي لا يزيد عدد سكانها عن 
مليون نسمة(2003 (World Bank,‏ 
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري نمواً معدل %6.1 
في عام 2003 مقارنة 3.1 96 عام 1996. 


جدول رقم (2) 


معدلات نمو الناتج gob!‏ الإجمالي الأردني )%( للفترة )2003-1996( 


معدلات النمو بالأسعار الجارية 


الناتج المحلي 
الإجمالي بسعر 
الكلفة 


5.9 
5.7 
6.2 


(%) 


الناتج المحلي 
الإجمالي بسعر 
السوق 

1.9 

3.6 

3.1 

2.8 

4.66 

5.4 

5.4 

3.6 


معدلات النمو بالأسعار الثابتة 
)%( )1.. =1994( 

الناتج المحلي الناتج المحلي 

الإجمالي بسعر الإجمالي بسعر 


الكلفة السوق 
4.2 2.1 
4.6 3.3 
9.2 3 
2.8 3.1 
3.8 4.1 
5.8 4.9 
5.7 4.8 
5.3 3.3 


المصدر: النشرة الإحصائية cds gtd)‏ البنك المركزي GYI‏ حزيران 2004 


وفيما يتعلق بمتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق 
الجاري فقد ارتفع نصيب الفرد من 1105دينار عام 1996 إلى 1288 دينار عام 


.2003 
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جدول رقم (3) 
متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي 
متوسط دخل الفرد من الناتج ال محلي 


السنة 
الإجمالي بسعر السوق الجاري 

1105 1996 
1117 1997 
1180 1998 
1177 1999 
1189 2000 
1223 2001 
1257 2002 
1288 2003 


المصدر:النشرة الإحصائية الشهرية» البنك المركزي الأردني» حزيران 2004 


أما بالأسعار الثابتة فقد سجل متوسط دخل الفرد عام 2003 نموا بنسبة 
4 مقارنة مع تراجع بنسبة %1.4 عام 1996. 

وفيما يتعلق بقطاعات الاقتصاد القومي ونسبة مساهمتها في الناتج 
ا محلي» فقد حافظت قطاعات الخدمات على مساهمتها المرتفعة ف الناتج dol‏ 
الإجمالي بسعر الكلفة والتي تزيد عن %70 خلال الأعوام الثلاث السابقة مقارنة 
مع قطاعات الإنتاج السلعي والبالغة مساهمتها حوالي %30. 

ولهذا كانت الدخول ال مرتفعة والسعي لزيادة الدخل المنخفض لدى بعض 
الفئات سبباً رئيساً لارتكاب السلوك الجرمي والانحراف. 
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الخصخصة: 

بدأت فكرة الخصخصة ف المملكة الأردنية الهاشمية عام 1984 (الطراونهء 
2000: 142( وزاد الاهتمام بالخصخصة في أوائل التسعينات من القرن الماضيء 
وخاصة بعد انفجار الأزمة الاقتصادية والنقدية في الأردنء التي دفعت بالحكومة 
الأردنية للتوجه نحو سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة بدعم من 
صندوق النقد Lou!‏ والبنك Yow!‏ التي تنطوي على إعطاء مساحة أوسع 
للقطاع الخاص ف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخصخصةء وتحسين 
المناخ الاستثماري. ولكن الأزمة الاقتصادية التي واجهت الأردن في تلك الفترة 
عملت على تحويل تركيز الحكومة عن موضوع التخاصيةء لإعطاء أولوية مواجهة 
تلك الأزمة. إضافة إلى عوامل أخرى منها: عدم نضوج فكرة التاخصية عند 
متخذي häl‏ وعدم جاهزية السوق امالي في ذلك الوقت. وعدم وجود جهة 
مركزية بلتابعة عملية التخاصية. كذلك مم تكن الأطر القانونية والتشريعية جاهزة 
Lib‏ هذا التحول نحو التخاصية (التركستاني» 2001). وبعد استقرار الوضع 
الاقتصادي نسبياً اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لتهيئة ا مناخ المنااسب 
للخصخصة من خلال إطار تشريعي متكامل يحتوي على مجموعة من القوانين 
والأنظمة والتعليمات» بدأتها بإصدار قانون تشجيع الاستثمار رقم )160( لسنة 
5 وامعدل بقانون رقم 13 لسنة 2000.وقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 
وا معدل عام 2002 وقانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000. 

أما فيما يتعلق بمبررات توجه الحكومة الأردنية لتبني سياسة التخاصية 
فأهمها ما يلي: (القضاد. 1998( (التركستاني» 2001( : 

1- فشل برامج إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية التي بدأت في 


السبعينات من القرن الماضي. 
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2- حدوث تغيير وتطور في فلسفة الفكر الاقتصادي الأردني تجلى بإعطاء 
أهمية GS‏ مموضوع تغيير شكل ASU‏ لما له من دور في تحسين 
الأداء العام للشركات. 

3- عدم قدرة الحكومة على التوسع في الاستثمار نتيجة للعجز الذي تعاني 
منه الموازنة العامة. 

4- عدم قدرة القطاع العام على مجاراة القطاع الخاص Lol‏ والأجنبي 
في العملية الإنتاجية في العديد من القطاعات. 

5- تخفيف العبء عن الموازنة عن طريق إيقاف الدعم» وتخفيض حجم 
المديونية الداخلية والخارجيةء وذلك بخفض الاقتراض. 

6- كسر حلقة الاحتكار الذي تمارسه المؤسسات العامة في بعض 
القطاعات. 

7- إيقاف تدخل الحكومة في العملية الإنتاجية لبعض القطاعات؛ لأنة 
ثبت أن تدخل الحكومة يعيق توسع الاستثمارء وتحسين الإنتاجية. 

dol -8‏ المملكة الأردنية لجلب عملات أجنبية تدعم ميزان اللمدفوعات 
عن طريق الاستثمارات الأجنبية. 


9- تدهور أداء بعض المؤسسات العامة الأردنية. 


وتعد الخصخصة سبباً مباشراً من أسباب الجرائم لأن الخصخصة تعني 
فقدان العديد من العاملين لوظائفهم وعدم توفر الأمن الاقتصادي وسوء الغذاء 
والكساء والرعاية الاجتماعية الضرورية تؤدي إلى تكوين اتجاهات خطيرة تنحو 
إلى معارضة المجتمع والتمرد عليه dig! bl)‏ 2004). فالأنظمة الاقتصادية 
التي تفرضها الخصخصة في ال مجتمعات مسئولة بشكل pS‏ جداً عن حدوث 
الجرائم» فالاحتكار في النظام الرأسمالي» وكذلك الاستئثار بالسوق والتحكم في 
الإنتاج وفرض سلع وخدمات جديدة على المستهلكين بأسعار جديدة والبيع 
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والشراء بأسعار سياسية لا علاقة لها بالأسعار الاقتصادية كل ذلك أدى إلى زيادة 
معدل الجرهة» بظهور العديد من الظواهر الاقتصادية ال مؤدية إلى ارتكاب 
الجرائم مثل تدهور الإنتاجية وانخفاض معدل النمو للدخل القومي» ومن ثم 
ارتفاع معدلات البطالة. واشتعال معدلات التضخم 


السكان: 

بلغ عدد سكان الأردن حسب أول تعداد سکاني أجري عام(1952) نحو 
)586000( نسمة» زاد إلى(900800) في تعداد )eLs‏ 1961( و(1115800) نسمة 
عام(1979)» Loss‏ إلى(4139400) نسمة حسب تعداد عام(1994) ووصل إلى 
)5100981( نسمة حسب تعداد عام(2004). ويقدر معدل النمو السكاني 
بحوالي(%2.5) علماً Ob‏ المعدلات المعتمدة لتقدير أعداد السكان خلال السنوات 
العشر الأخيرة كانت )%3.3( للفترة )1994 - 1999( و(902.8) للفترة (2000- 
2003( (دائرة الإحصاءات العامةء 2004( 

وتتميز الأسرة الأردنية أيضا بكبر حجمهاء إذ تبين دراسة نفقات ودخل 
الأسرة لعام 2003 أن حجم الأسرة ا لمعيشية هو 6.1؛ ويختلف حجمها في الريف 
عنه في الحضرء إذ يبلغ حجم الأسرة الريفية 6.8 مقارنة بحجم الأسرة الحضرية 
البالغ 6.0 (دائرة الإحصاءات doled)‏ 2004( 

ويشكل التزايد السكاني الكبير في الأردن ضغطا كبيرا على مصادره 
المحدودة وعلى البيئة والبنية التحتية والخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين 
من تعليم وصحة وفرص عمل. فبالرغم من بناء مدارس وافتتاح مراكز صحية 
جديدة سنوياً تبقى هذه المرافق والخدمات عاجزة عن مواجهة الزيادة 
السكانية. وللتزايد السكاني ارتباط بالبطالة والفقر وما ينجم عنهما من ظواهر 
اجتماعية سلبية. إذ تبين الدراسات المتوفرة وجود علاقة بين الفقر وكبر حجم 


الأسرة وفشلها في تلبية الحاجات الأساسية لأفرادها(الطراونةء 2004). 
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يبلغ معدل الخصوبة AII‏ في الأردن %3.7. وشهدت معدلات الإنجاب 
انخفاضاً خلال الأربعين سنة الماضية؛ فقد انخفض معدل الإنجاب AS‏ لكل 
سيدة من تسع مواليد أحياء سنة 1961 إلى 3.7 مواليد سنة 2004 (دائرة 
الإحصاءات العامةء 2004). 

وانخفض معدل النمو السنوي للسكان للسنوات1979-1961 من 904.8 
إلى %2.8 للسنتين 2003-2002 كما انخفض معدل الزيادة الطبيعية للسكان من 
2 للسنوات 1979-1961 إلى %2.8 لعام 2003. (دائرة الإحصاءات العامة 
2003( وعلى الرغم من الانخفاض في معدل النمو السكاني فقد ازداد عدد 
السكان» وقد يعود السبب في هذا إلى عوامل ترتبط بتحسن الوضع الصحي 
وانخفاض مؤشرات وفيات الأطفالء بالإضافة إلى الهجرات التي حدثت نتيجة 
للظروف الإقليمية. 

وتناولت العديد من الدراسات العلاقة بين النمو السكاني والتخطيط 
التنموي. ومن الأمثلة على ذلك تلك الدراسات الدراسة التي قام التي قام بها 
(الدويكات» 2002(« وقد توصل إلى ضرورة دمج المتغيرات السكانية في Aye‏ 
واتخاذ سياسة سكانية واضحة ترشد المخطط عند تقويم الخطط التنموية. وأن 
إعادة التوزيع السكاني قد أثر ف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعيةء ليحقق 
التوازن بين توافر الأيدي العاملةء وفرص العملء وأماكن الاستثمارات. 

وتوصلت دراسة (الحنيطيء 1991( والمشار لها في دراسة (الدويكات» 
2 إلى أن أحد أسباب الكساد الاقتصادي الذي يعاني dio‏ الأردن هو استثمار 
الحكومة في كل المناطق دون التركيز على بعضهاء من أجل تقليص الفجوة 
التنموية بين أقاليم المملكة. ويرى الباحث أن الحكومة عاجزة عن الحد من 
التباين في التنمية بين الأقاليم» ذلك LB‏ قد تأخرت في منع عمليات التراكم 


السبيي في المراكز الحضرية. أما موسى سمحة فقد توصل في دراسته المعنونة 
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ب"أنماط الهجرة الداخلية في الأردن" والتي أجراها عام e1995‏ إلى أنه يتوجب 
على الحكومة أن تأخذ بيد Gabl‏ الصغيرة لتطويرها كي تصبح مراكز جذب سكاني 
متوسط بين ال مدن الكبرى والريفء لإعادة توزيع السكان. وهو أحد أهم السبل 
التي تدعو هذه الدراسة إلى تحقيقها من خلال ما سمي منهج ال مدن الثانوية 
للتدخل الحكومي. 


الشركات الوهمية (البورصة): 

ظهر في العقدين الأخيرين في العديد من الأقطار المتقدمة والنامية 
منظمات تتولى إدارة أموال المدخرين» مستقطبة أموالاً ضخمة نتيجة قلة القنوات 
الاستثمارية ومحدودية الخبرة الاقتصادية لدى الغالبية العظمة إضافة إلى الرغبة 
في الحصول على الأرباح des pull‏ وقد فشلت هذه التجارب في الدول المتقدمة 
والنامية على حد سواء وأصبحت هذه المنظمات بؤراً للتواطؤ والفساد إضافة إلى 
فساد إداراتها والعاملين فيها (الخواجة, 2004 :83( 

والجرهة الناجمة عن الشركات الوهمية هي أصلاً جريمة اقتصادية, 
وتنفيذها يؤدي إلى تولّد جرائم اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرةء WY‏ تؤدي 
إلى شح الموارد عند اممواطنين» وضيق ذات sul‏ وتراجع السيولة النقدية عند 
الأفراد. جميعها تساهم بشكل أو بآخر إلى زيادة معدلات الجرائم الاقتصادية 
خصوصاً الجرائم الواقعة على الأموال(السعد, 2006( 

وتشكل هذه الظاهرة خطراً على الاقتصاد الوطني وعلى توزيع الثروات 
بين اممواطنين. ينتج عنها أضرار ومخاطر اقتصادية واجتماعية كثيرة GLE‏ من 
نقل الأموال إلى الخارج كان يمكن استثمارها في التنمية لتغذية الاقتصاد الوطني 
الذي تفيد die‏ الدولة والمواطنون وتوظف في مشاريع تمتص الأيدي العاملة 
وتساهم في الاستقرار. وتؤدي أيضاً إلى الركود الاقتصادي وخفض معدلات نمو 
الناتج dob!‏ الإجمالي وزيادة عجز ال مجلس الإجمالي وزيادة عجز ال مدفوعات 
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وارتفاع المديونية الخارجية وارتفاع سعر الفائدة وانخفاض القدرة الإنتاجية 
وتراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم. كما تؤدي إلى نقص الادخار 
المحليء وعدم توفر الاحتياجات الاستثمارية» واتساع نطاق الفجوة التمويلية. 
Ue bs‏ نقص الادخار المحلي تلجأ الدول إلى التمويل الخارجي والمديونية التي 
تشكل tas‏ على الميزانية السنوية والاقتصاد الوطني ككل (عوضء 2006). 
كما أن العلاقة الارتباطية بين الأموال المتأتية من هذه الشركات وجرائم 

غسل الأموال وجرائم المخدرات والإرهاب والاتجار غير المشروع بالسلاح والعنف 
والتطرف» ونشاطات المافيا وكارتيلات المخدرات. وعصابات الجرهة المنظمة, 
جميعها تساهم مساهمة كبيرة في زعزعة أركان البلادء وتؤثر سلبياً على أمنها 
واستقرارها (الزبن» 2007). 

وعندما تدخل الأموال من هذه الشركات الوهمية إلى الأسواق ASL‏ فإنها 
لا تتقيد بأسعار البورصة والقيمة الفعلية المتداولة لأسعار الأسهم والسندات» بل 
تشتري وتبيع بأسعار المضاربة بعيداً عن أسعار السوق الحقيقية بسبب التعامل 
غير ا منطقي في شراء وبيع الأسهم والسندات» سيما وأنها لا تراعي معادلة الربح 
أو الخسارةءبل هدفها هو منافسة غير متكافئة مع المستثمرين الجاذين وهذا 
يؤدي إلى ذبذبة الاستقرار في الأسواق AIU‏ وينعكس بالتالي على زعزعة الثقة 
بالأمواق AIL!‏ ويشكل Sua Tas‏ على الاستثمارات فيها(السعد, 2006). 


النظريات ا مفسرة للسلوك الجرمي 

هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير السلوك الجرمي» حيث 
مرت نظريات الجرهة في أطوار ومراحل تاريخية مختلفة من حيث تفسيرها 
للحدث الإجرامي والأسباب التي تكمن خلفه. فهناك نظريات تحدثت بشكل 
مباشر أو غير مباشر عن السلوك الجرميء ومن النظريات التي تحدثت عن 


السلوك المنحرف بشكل غير مباشر نظرية اللامعيارية (Anomie Theory)‏ للعام 
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روبرت ميرتون )1938 (Merton,‏ والتي رأت أن الضغوط التي يسببها البناء 
الاجتماعي (Social Structure)‏ خاصة عند الفقراء» قد تدفع بهم الى ارتكاب 
سلوكيات غير اجتماعية وهذا ينسحب على النظريات التي حاولت أن تتوسع في 
ذلك مثل نظريات كلوارد واوهلن والبرت كوهن وميللر« ) , Cloward & Ohlin‏ 
Albert Cohen , 1955 & Miller 1958‏ & 1960( ومعظم نظريات 
الخمسينيات Sige)‏ في الوريكات.2004) 

وكذلك الحال بالنسبة لنظرية ترابط الاختلاف ) Differential‏ 
(Association Theory‏ للعام سذرلاند )1947 , «(Sutherland‏ والذي را أى أن 
أبناء الفقراء هم الأكثر ارتكاباً للسلوك Soy Boch!‏ التفاعل والعلاقات وشدتها 
وأولوياتها eg‏ والشيء نفسه ينطبق على نظرية التفكك الاجتماعي ) Social‏ 
Disorganization‏ للعامين شو ومكي )1942 , (Shaw & McKay‏ والتي رأت 
أن الأحياء الفقيرة المفككة تعرض أبناءها للانحراف» WIS‏ الحال بالنسبة 
لنظريات الوصم (Labeling Theory)‏ والتي رأت أن الأقل قوة ونفوذاً من كافة 
النواحي (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية... الخ ( هم الأكثر عرضة لعمليات 
الوصم من قبل أجهزة الدولة GIS‏ العلاقةء وإذا ما تم الانتقال الى الاتجاهات 
الحديثة في علم الجريمة سوف تجد أن العديد منها قد تحدثت عن أهمية العامل 
الاقتصادي في تقييم السلوك الانساني» ومثال ذلك نظرية توازن الضبط للعام تتل 
(Tittle , 1995)‏ وكذلك مدخل النشاط الرتيب ( The Routin Activity‏ 
(Approach‏ للعامين كوهن وفيلسون )1979 , (Cohen & Felson‏ واللذان ربطا 
بين المجرم ذو الدافعية ووجود الهدف المناسب وعدم وجود الرقابة. MAS‏ الحال 
نظرية اسلوب الحياة للعلماء هندلنق وقوتفردسون وجارفيلو ( & Hindelang‏ 
(Gottfredson & Garofalo , 1978‏ والذين رأوا أن hé‏ الحياة قد يدفع بعض 
الناس الى dig sod!‏ وكذلك الحال مدخل أو منظور الاختيار العقلاني ) The‏ 


(Cornish & Clark , 1986) لكورنش وكلارك‎ (Rational Choice Perspective 
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والذين ركزوا على الجريمة كونها حدث أو موقف ورأوا أن ارتكابها يتطلب قراراً 
عقلانياً يأخذ بالحسبان (التكلفة والفائدة الاقتصادية). 

أما النظريات التي تحدثت بشكل مباشر فهي النظريات الصراعية 
(Confict- Theories)‏ وبالذات النظرية الماركسية (Marxist Theory)‏ التي 
رأت أن كل التنظيمات الاجتماعية تعتمد بشكل مباشر على مكانه الشخص في 
البناء الاجتماعي. فالمكانة الاجتماعية المتدنية والتي تتضمن أبناء الطبقات 
الفقيرة وبسبب الضغوط الاجتماعية المختلفة تدفع بهم به الى تكوين ما يسمى ( 
الوعي الجمعي ( ومن هنا تبدأ عملية الصراع مع من هلك وسائل الانتاج أو 
أبناء الطبقات العليا والذين يحصنون أنفسهم بالقوانين لحماية مصالحهم, 
فيلجأون الى تجريم كافة أنماط السلوك التي تتعارض مع مصالحهم» وبالتالي نجد 
أن الفقراء هم الأكثر MLE‏ في كافة السجون في العام ( الوريكات. 2004( 


النظرية الصراعية وتفسير الجرهة : 

ظهرت النظريات الصراعيه في علم الجريمة في أعقاب نظرية التسمية وقد 
ركزت نظريات الصراع في دراستها للجريمة على الطابع السياسي لها , حيث كانت 
تسعى إلى دراسة Ble‏ وتطبيق القانون الجنائي وعلى الرغم من أن " جورج فولد 
" (1958 ) الذي يعد من علماء الصراع المحدثين كان يعد في نفس الوقت من 
منظري نظرية التسمية فان كتاباته لم تلفت إليها الانتباه وربما يرجع ذلك أن 
نظرية التسمية كان توجهها السياسي MLS‏ ولكنها كانت AST‏ تقبلاً من جانب 
علماء الجريمة المحافظين وكانت أكثر شيوعا" وانتشار من نظريات الصراع حتى 
بداية السبعينات (الوريكات ,2004 ). 

وبصفة dole‏ تشترك نظريات الصراع في مسلمه أساسيه هي ان المجتمعات 
تتميز بالصراع أكثر من الإجماع القيمي هذه المسلمة تسمح بوجود تنويعات 
متعددة لنظريه الصراع هذه التنويعات تمتد على خط متصل يوجد في طرف منه 
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الاتجاه التعددي الذي يفترض أن المجتمع يتكون من ألاف الجماعات - التي 
غالبا" ما تكون مؤقتة - تتباين في الحجم وفي حالة صراع من اجل تحقيق 
المصالح والسيادة كل منهما إلى السيطرة على المجتمع. 

go‏ ضوء ذلك ينظر علماء الصراع إلى الإجماع القيمي على انه انحراف 
بمعنى أن الإجماع القيمي مجرد حالة مؤقتة وان الصراع هو الحالة الدائمة بل 
يذهبون إلى استمرار حالة الإجماع سيكون أمرا" مكلفا" للغاية لأنه يعنى ببساطه 
استخدام القوة لخلق واستمرار حالة الإجماع الأمر الذي سيترتب عليه وجود 
مشكله يحب دراستها. 

يعتبر العالم (ماركس) GULLY!‏ الأصل الروسي النشأة رائد النظرية الصراعية 
في علم الاجتماع» تلك النظرية التي حاولت أن تفسر التغير الاجتماعي بناءاً على 
العوامل المادية الاقتصادية. وتبعاً لذلك قدمت هذه النظريه مجموعة من 
ا لمفاهيم من أبرزها مفهوم الطبقة الاجتماعية أو ما يسميه البعض المكانة 
الاقتصادية الاجتماعية. حيث يرى ماركس أن السلوك الاجتماعي والأفعال 
الانسانية لا هكن تفسيرها بعيداً عن هذا المعنىء وإن حاولنا ذلك فيرى أن 
تفسيرها ناقص وغير مكتملء وبما أن المجتمع الأردني يسير في طريق التحول من 
ا مجتمع الريفي المتجانس نحو التصنيع والتحضرء فلا شك أن العامل الاقتصادي 
له دوراً في تفسير تباين الانماط السلوكية بين الناس» Leg‏ أن العمود الفقري بين ما 
مكن تسميته البناء الاجتماعي ( الايديولوجيا والقيم والمكانات والمعتقدات 
والجماعات Glug‏ المجتمع الأخرى من جهة والنظام الاقتصادي من جهة أخرى) 
يتفاعلا معاً لانتاج ما يطلق عليه السلوك الانساني» وكما هو واضح الربط هنا 
(الربط بين الفكر والاقتصاد أو السلوك والاقتصاد ) وهذا بالتالي يقود الى محاولة 
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الاقتصاد والفكرء وقد يرى البعض أي غير الماركسية أن الانساق الاجتماعية هي 
الحاضنة لما يطلق عليه القيم والمعتقدات والايديولوجيا والرموز والانساق 
اللغوية والتشريعات الأخلاقية... الخ. 

علماً أن Whe‏ من يرى عكس EUS‏ فالربط هنا يقوم على العامل 
الاقتصادي فهو الذي يشكل الواقع أو الوجود Lb‏ سوف GL‏ بعده من فكر ( 
الوريكات» 2004). 

فلذلك تجد أن ماركس din‏ 1848 م في بيانه الشيوعي يقول أن التاريخ 
الإنساني هو تاريخ الصراع الطبقي» وهنا يركز ماركس على bal‏ الانتاج ووسائل 
الانتاج التي تقسم المجتمع الى ما أطلق عليه مفهوم الطبقة. هذا المفهوم العلمي 
الذي تم تقديمه واصبح من المفاهيم الرئيسية في علم الاجتماع منذ القرن التاسع 
عشرء وما زال احد المتغيرات الرئيسية في معظم الدراسات في العلوم الاجتماعية, 
وهذا ما أكد عليه كل من )1980 , .(Cuzzort , et.al‏ 

ويرى ماركس أن علاقة الطبقة بوسائل الانتاج هي العامل الاساسي المحدد 
لموقعها ودورها في الانتاج الاجتماعيء وأيضاً المحدد لكيفية حصولها على الدخل 
وحجم ذلك الدخلء كما أن أساس تقسيم المجتمعات الى طبقات هو ملكية 
وسائل الانتاج» وأن ال موقع من وسائل الانتاج هو الذي يحدد كل العوامل الأخرى 
التي يتحدث عنها المفكرون المثاليون مثل المهنة والدخل وأسلوب الحياة ومكان 
السكن... الخ. 

وقد رأى ماركس أن طبيعة الصراع الطبقي هو القوة الدافعة ومصدر 
التطور في المجتمع الطبقي الذي يسود فيه العداء أو العلاقات العدائية بين 
الطبقات» وهذا الصراع هو الذي يحدد التطور الاجتماعي في ا مجتمع الطبقي في 
فترات السلم أو في فترات الثورة. 
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كما يرى أنه كلما ازدادت حدة الصراع» وكلما اصبحت الطبقات المستغلة 
أكثر تنظيماً وشدة في صراعها ضد مستغليها كلما كان تطور المجتمع أسرع 
(الوريكات» 2004). 

ومن أبرز الافتراضات والأفكار المحورية في الفكر الماركسي تصوره بأن 
النظام الاقتصادي oleg‏ الواسع في أي مجتمع هو البناء التحتي الذي يصنع 
مكونات ما أسماه بالبناء الفوقي» والمتمثل في الفكر والفن والعقيدة والتنظيم 
الاجتماعي» وكذلك تصوره عن قابلية ا مجتمع للتغير من خلال الصراع» حيث أن 
ا مجتمع عنده يتكون من جماعتين اقتصاديتين متصارعتين من وجهة نظر ماركس 
فإن احدى هاتين الطبقتين في المجتمع الراسمالي هي الطبقة البرجوازية التي 
تمتلك رأس ال مال ووسائل الانتاج» ثم الطبقة العاملة ( البروليتاريا) التي لا تمتلك 
سوى أجر مجهودها في العمل» وبالتالي فإن الطبقة التي تمتلك وسائل الانتاج هي 
الطبقة الأقوى والأكثر سيطرة ليس على المستوى الاقتصادي فحسب» وإنما على 
المستوى الاجتماعي بمعناه العام وهذه تمتلك حتى وسائل الضبط الاجتماعي 
وتسخيرها لخدمة مصالحها. 

إن فكرة التغير عند ماركس تخضع لفكرة التناقض الديالكتيكي القائم في 
ble‏ الأشياء Go‏ طبيعة الحياة في المجتمع: فالتغير في المجتمع GL‏ من طبقتين 
احداهما تعرف طريقها في ضوء المنافسة وحق الملكية الخاصة الى امتلاك وسائل 
الانتاج وهي أقل lous‏ وأكثر ثراءاً وقوة. 

والثانية هي الأكثر fous‏ واضطهاداً ويزداد هذا التناقض حتى يتحقق ما 
يطلق عليه بالوعي الطبقي عند الطبقة العاملة (البروليتاريا)» ثم تهب هذه 
الطبقة فتلغي الطبقية في المجتمع» (بدران» وإمام «Sue‏ 2003 ص132-131) 
موثق في (الخمايسة. 2004( 

وقد أعلن ماركس أن تقسيم العمل الاجتماعي لا يتم على اساس عمل 
الحساب Caleb‏ الأفراد ومصلحة الكل» بل يحدث وفقاً لقوانين الإنتاج 
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الرأسمالي للسلع فحسب» وبمقتضى هذه القوانين يبدو أن ناتج العمل (وهو 
السلعة) يتحكم في طبيعة النشاط الانساني وغايته (ليلة 1991 : 143). 


:Bongr Willian äg jo! (وليام بونجر وتفسير‎ 

Ll‏ " بونجر فقد pid‏ " في أمستردام سنة 1916م كتابه " الإجرام والظروف 
ألاقتصاديه " الذي أكد فيه وجود علاقات قوية بين الظروف ألاقتصاديه وظاهرة 
الجريمة فقال بان التطور الاقتصادي بصحبه تطور في مجال الجرهة فتحول 
الاقتصاد الزراعي إلى اقتصاد صناعي في القرن التاسع عشر كان مصحوبا" بتحول 
ملحوظ في ظاهرة الجرهة في حد ذاتها فقد كان طابع الجرهة العنف فأصبح 
طابعها الجديد الخبث والدهاء. 

وهاجم " بونجر " النظام الرأسمالي وقال أن المجتمع الرأسمالي له مثالب 
عديدة متجسدة في الاستغلال والطبقية فهناك استغلال الإنسان لأخيه الإنسان 
مائل في استخدام الأطفال الصغار وتشغيل النساء والبطالة وكل هذه العوامل 
الاقتصادية الرئيسية تترك أثارها على مختلف المنظمات الاجتماعية LEW!‏ في 
المجتمع وأهمها الأسرة والمدرسة لذلك يرى " بونجر " أن كثافة السكان والحياة 
في ظل ظروف صحية سيئه ورداءة الحالة المعيشية وانخفاض مستوى الدخل 
وفقدان العناية بالأطفال ونقصان التعليم وانعدام تكافؤ الفرص وغير هذا وذاك 
من الظروف والأزمات الاجتماعية يؤدي إلى انفكاك عرى الأسرة وانعدام التكامل 
الاجتماعي وهذا بدوره يؤدي إلى الانحلال الذي يقود حتما إلى الانعراف 
والجرهة. 

وقد el‏ بونجر (Bonger)‏ بتفسير الجرهة على أنها ثمرة النظام الراسمالي 
لانه يرتكز على عدة من الفروض الاقتصادية الزائفة» كالاحتكار والمناقشة غير 
deg pil‏ وذهب بونجر (Bonger)‏ الى أن النظام الرأسمالي يدفع الفقراء الى 
الجرهة OV‏ الملكية doled!‏ تستفز بطبيعتها الاعتداء على (Bonger, 1963) JUJ‏ 
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وبصفة dole‏ فان أراء " بونجر b"‏ تفسر سوى اثر التقلبات الاقتصادية 
على الجرائم الواقعة على الأموال وها أن هذه الجرائم لا تمثل سوى جزء فقط 
من الجرائم برمتيها فهناك الجرائم الواقعة على الأشخاص وجرائم الآداب العامة 
والطابع ا مميز لها دائما هو العنف وهي الجرائم لا تتأثر إلا قليلا بالتقلبات 
الاقتصادية (السمرى , 1992). 


لويس كوزر وتفسير الجر هة Lewies Cozor)‏ ): 

من أهم الأعمال التي أثارت الانتباه إلى الأشكال المحافظة في نظرية الصراع 
أعمال اثنين من علماء الاجتماع هما " لويس كوزر " و" رالف دارندورف " حيث 
لفتت أعمالها انتباه علماء الاجتماع إلى الصراع وجعلت من منظور الصراع 
منظورا" أكثر اتساعا" وشمولا" في فتره الستينات وفي نفس الوقت ظهر الاتجاه 
الراديكالي الأكاديمي الذي كان هثل Sole]‏ عرض أو رؤية لأعمال " كارل ماركس". 

ويذهب " (Cozor)")395‏ إلى أن الصراع يدعم أبناء الجماعة وينمى لدى 
الأفراد شعور الانتماء إليها وبالتالي فان هدفه الأساسي هو التدليل على الدور 
الايجابي للصراع والذي يتمثل في دعم البناء الاجتماعي للجماعات والمجتمعات 
وتحقيق التوافق والتكيف للعلاقات الاجتماعية. (السمرى 1992). 

ويرى " كوزر " أن الصراعات الداخلية المرتبطة بالأهداف أو القيم أو 
المصالح والتي لا تتعارض مع الافتراضات الرئيسية التي ترتكز عليها العلاقات 
الجماعية تكون عادة ذات وظائف ايجابيه بالنسبة لبناء الجماعة فهذه الصراعات 
تجعل من الممكن تحقيق إعادة التوافق والتكيف للمعايير والقوى الاجتماعية 
داخل الجماعة في ضوء الحاجات التي يستشعرها أعضاء هذه الجماعة أو 


الجماعات الفرعية. 
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وتختلف الجماعات من حيث استجابتها للصراعات الداخلية فالجماعات 
العالية التماسك أي التي تظهر درجة عاليه من التفاعل كما تعبر عن اندماج 
الأعضاء Le]‏ تميل إلى clas!‏ مظاهر الصراع والتغلب عليها وهي في الوقت ذاته 
تسمح بظهور فرص عديدة للعداء وبقول أخر كلما كانت الجماعات اشد تماسكا 
اشتدت مظاهر الصراع على حين يلاحظ إن الجماعات التي يقل فيها التفاعل 
يكون الصراع الداخلي اقل قدرة على أحداث التفكك حقيقة أن هذه الجماعات 
تشهد lelg‏ مختلفة من الصراعات» أن تعدد هذه النماذج يؤدي إلى تباين في 
توجيه طاقات الأفراد نحو اهتمامات عديدة ومن ثم يتركز الصراع في اتجاه واحد 
وبالتالي يهدد تماسك delal‏ )15 فالتنوع والتباين في أنماط الصراع يرتبط ارتباطا 
عكسيا بشدة هذه الصراعات وحدتها ( الوريكات , 2004). 


رالف دارندوف والجرهمة (Ralf Darendorf)‏ 
ويرى دارندوف أن هناك مجموعه من التغيرات هي المسؤولة عن ظهور 
ا مجتمع ما بعد الرأسمالي وتتخلص هذه الظروف فيما يلي : 

1. نتيجة لنمو وتطور الشركات الصناعية والتجارية بعد حدوث طفرة 
كبيرة في تقدم التكنولوجيا ضعفت العلاقة بين ASL‏ والسيطرة على 
الصناعة إذ ارس المديرون المتخصصون ذوي الرواتب العالية رقابه 
على الصناعة وذلك لإعطاء نوع من الشرعية لمراكزهم في هذه 
المؤسسات وف المجتمع أيضاً" بطريقه مختلفة عما كان سائدا" في 
الماضي وبامثل تغير الدور الرئيسي الذي يلعبه الرأسماليون. 

2. تغيرت أوضاع العمال في الشركات الصناعية وتباينت أوضاعهم التنظيمية 
واختلفت معدلات العمال المهرة وغير المهرة إذ ارتفعت نسبة العمال 


المهرة وقلت نسبة العمال غير المهرة ومن ثم انخفضت معدلات 
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التجانس في الوعي الطبقي بين العمال إذ أصبح العمال أكثر إدراكاً 
للفروق بينهم. 

. ازدادت معدلات الحراك الاجتماعي وبخاصة الحرك بين الأجيال 
وشهدت المهن الفنية العالمية معدلات حراك مهني مرتفعه (السمرىء 
1992( 

. خلال السنوات الماضية لوحظ أن اللامساواة ألاقتصاديه قد انخفضت 
معدلاتها بشكل ملحوظ إذ عملت الدولة على تحديد حد ادني 
ممستوى ال معيشة مواطنيها وفرضت ضرائب عاليه على الدخول 
المرتفعة وذوي الثروات الكبيرة , ويذهب " دارندوف " إلى انه يممكن 
تشخيص المجتمع تشخيصا" صحيحا" على أساس الصراع بين الجماعات 
المصالح المتباينة وف المجتمع ما بعد الرأسمالي سوف يصبح الصراع 
صراعا" منظما" مكن التبوء به إذا خضع لقواعد محدده ومعروفه S|‏ 
أصبح لدى العمال الآن الحق في التعبير عن مصالحهم من خلال 
منظمات يعترف بها وميكانيزمات موافق عليها مثل التي تمارسها 
النقابات العمالية doglub! yoo!‏ الجماعية (السمرىء 1992). 


ويزعم دارندوف أن نقطة الضعف الرئيسية في تصورات ماركس ترجع إلى 


الطريقة التي ربط بها بين القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبين ملكية 


وسائل الإنتاج ويؤكد دارندوف أن الطبقات الاجتماعية ليست بالضرورة جماعات 
اقتصاديه ومن ثم فليس من الضروري أن ينشا الصراع الاجتماعي عن علاقات 
الملكية ومن ثم فان سياسات الدولة ووظائفها ليس من الضروري أن تتشكل 
بواسطة الأساس الاقتصادي. 
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ويعتقد دارندوف أن علاقات السلطة تمثل الخاصية المميزة للمجتمع 
الحديث ففي كل مجتمع يكون لبعض الأفراد الحق أو السلطة لإعطاء الأوامر 
للآخرين وهؤلاء من واجبهم طاعة هذه الأوامر والامتثال لها. 

ويعرف دراندوف الطبقات الاجتماعية بأنها GUS‏ منظمه أو غير منظمه 
لأفراد يشتركون في مصالح ظاهرة أو كامنة تنشا عن أوضاعهم في بناء السلطة 
الذي يجدون أنفسهم فيهاء وهكذا يصبح الصراع الطبقي من جهة نظره هو أية 
نوع من الصراع ينشأ بين الجماعات ذات علاقات سلطه مختلفة إذن مفهوم 
علاقات السلطة أصبح مفهوما" بديلا" أو أساسياً للصراع بين الطبقات الاجتماعية 


واستحال الصراع إلى مظهره من مظاهر هذه العلاقات. 


الاتجاه الاشتراكي في تفسير الجرهة : 

يهم أنصار الاتجاه الاشتراكي dogs‏ عام بكشف عيوب النظام الرأسمالي 
وإبراز مساوئ طبيعية المجتمع الرأسمالي, الذي يقوم في رأيهم على ظاهرة 
الاستغلال الطبقي , الذي يؤدي بدوره إلى مختلف المشكلات الاجتماعية 
المعروفة. وقد أفاض الاقتصادي الهولندي (بونجيه) والمشار اليه سابقا في شرح 
وجهة النظر الاشتراكية. فابرز ما يصاحب المجتمع الرأسمالي من صراع طبقي 
ويؤدي بطبيعته إلى قيام أوضاع اجتماعية سيئة تشجع على ارتكاب الجريمة ولا 
شك أن (بونجيه) ينحو في ذلك نحو الاتجاه الماركسي , الذي يقوم على تعاليم 
(كارل Marx(uSylo‏ و(انجليز) Angels‏ 

ويعتقد (بونجيه في هذا المجال أن Lg sod!‏ مظهر من مظاهر السلوك 
الإنساني الذي ينبعث عن طبيعة الإنسان الأنانية. ذلك أن مثل هذه الأنانية ليست 
فطرية موروثة , Lély‏ مكتسبة تخضع إلى حد كبير لأسلوب الإنتاج. وقد بين 
(بونجيه) أن هذه الأنانية البشرية كانت تصاحب مختلف مراحل تطور وسائل 


الإنتاج, حيث اختفت مظاهر هذه الأنانية خلال بعض مراحل التاريخ البشري, 
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وظهرت أو اشتدت في فترات تاريخية أخرى. ولكن بتطور وسائل الإنتاج , وظهر 
نظام تبادل السلع على نطاق واسع , فقد صار الإنسان يعمل لحساب غيره, 
وظهرت المنافسة بين الأفراد على نطاق كبير. وقد اتخذت هذه المنافسة صورا" 
متعددة. فهناك منافسة بين البائعين وبين ال مشتريين, للحصول على نفع يحقق 
لكل منهم غاياته القصوى من وراء هذا البيع والشراء. وهناك المنافسة بين 
البائعين الذي يقومون ببيع السلع المتشابهة, وذلك للظفر في احتكار السوق 
وتحقيق اكبر قدر ممكن من الربح على حساب الأضرار مصالح الآخرين. وثم 
منافسة أخرى تقوم بين العمل ورأس المال, وذلك لكسف ما يمكن كسبه على 
حساب استغلال كل منهما الأخر. )1963 (Bonger,‏ 

ويرى (بونجيه) إن نتيجة لمثل هذه المنافسة الشديدة فقط ظهرت 
الطبقية, وظهر النظام الطبقي, وظهرت ظاهرة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. 
ومن مظاهر هذا الاستغلال , استخدام الأطفال الصغار , وتشغيل النساء, وظهور 
البطالة. ومثل هذه العوامل الاقتصادية الرئيسة لا شك تترك أثرها غير المباشر على 
مختلف ال منظمات الاجتماعية القائمة في ا مجتمع , وأهمها البيت وا مدرسة. ولذلك 
يرى (بونجيه) أن كثافة السكان, والعيش في ظروف صحية غير ملائمة, ورداءة 
الحالة ال معاشية, وانخفاض مستوى الدخل , وفقدان العناية بالأطفال , ونقص 
التعليم, وانعدام تكافؤ الفرص, وغير هذا وذلك من الظروف والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية السيئة , هي التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وانعدام التكافل الاجتماعي 
, وهذا بدوره يؤدي إلى انحلال الأخلاقي, الذي يقود بدوره إلى الانحراف 
والجرممة )381-401: 1916 Sige (Bonger,‏ 2 (الدوري, 1984(. 

ويتلخص تفسير (بونجيه) الاشتراكي في أن النظام الرأسمالي يؤدي إلى 
الجريمة, وهو سبب كل الجرائم أو مولدها Wg .mother of all crimes‏ لان مثل 
هذا النظام يقوم على الفردية المطلقة والاستغلال. وعلى العكس من هذا النظام , 
فأن النظام الاشتراكي يقوم على الجماعية والتعاون , وهو البديل الذي يحقق 
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W‏ إمكانية القضاء جميع المشكلات الاجتماعية dog‏ عام وعلى مشكلة الجرهة بوجه 
خاص. deg‏ الرغم من تقدير غالبية علماء الجرهة لأهمية البواعث الاقتصادية في 
تفسير الجرهة , فان مثل هذا التفسير الاشتراي كان قد تعرض إلى حملات كثيرة من 
الانتقادات التي تناولت مختلف فرضياته ونتائجه (الدوري. 1984). 

لقد أشار الفقيه الايطالي (جاروفالو) إلى أن الجريمة لا يمكن أن تنسب إلى 
طبيعة الصراع الطبقي الذي يتميز به النظام الرأسمالي. وقد أشار بوجه خاص إلى 
انه وجد في دراساته أن عدد المجرمين الذين ينتمون إلى الطبقة الفقيرة يكاد 
يساوي تماما" عدد من المجرمين الذي ينتمون إلى الطبقات الموسرة. ويعزو (جارو 
فالو) زيادة نسبة الإجرام بين الفقراء في بعض الأحيان إلى افتقار مثل هذه الطبقة 
إلى امال اللازم لتوكيل من يقوم بالدفاع عنهم أمام القضاء أو دفع تهمة الإجرام 
عنهم. 

وكذلك أكد (جبرائيل تارد) Tarde‏ على أن الزيادة الظاهرة في إجرام 
الفقراء من الطبقة العاملة قد لا ترجع إلى طبيعة النظام الاقتصادي القائم , وأنا 
أي ذلك الباعث النفسي لهذه الطبقة للحصول على الثروة )1926 (Gillin,‏ موثق 
في (الدوري. 1984( 

وفي دراسة إحصائية مستفيضة تناولت ثلاثة آلاف من المجرمين الانجليز 

المقيمين في سجن بارك هيرست Parkhurst‏ بانجلترا 6 يجد الطبيب الانجليزي 
(جورنخ) أية أهمية تذكر للحالة الاقتصادية للعائلة التي نشأ Lyd‏ المجرم 
الانجليزي, ولا مدى علاقة ذلك بالعودة إلى الإجرام. كما وم يتأكد (لجورنغ) 
بوجود علاقة للمهنة بالجرهة , ولو انه رأى أن يعص أنواع الحرف GIS‏ شيء من 
العلاقة بالجريمة, حيث تمهد لارتكاب بعض أنواع الجرائم أكثر من غيرها 
(Gillin , 1926)‏ موثق في (الدوري. 1984). 
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الاتجاهات الاقتصادية في تفسير الجرهة: 
الاتجاه الاقتصادي: 

لقد بدأ الاهتمام بدراسة البواعث الاقتصادية كسبب من أسباب السلوك 
الإنساني بوجه عام, وعلاقة هذه البواعث بالجريمة والسلوك الإجرامي بوجه 
خاص, dic‏ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد اتسع نطاق الدراسات 
الاقتصادية حتى شملت مختلف جوانب البحث في البواعث الاقتصادية, التي 
يمكن أن تصلح سببا" في تكوين السلوك الإجرامي. ولذلك فقد تناولت تفاوت 
كتلة الجريمة من جهة, ومن الجهة الأخرى دراسة بعض الظروف والظواهر 
والعوامل الاقتصادية وعلاقتها ببعض المشكلات الاجتماعية EW)‏ كمشكلة 
الكحولية, ومشكلة البغاء, ومشكلة التعصب العنصري, أو Lone‏ من ال مشكلات 
الأخرى. 

ومن ذلك فقد ظلت مشكلة الفقر بوجه خاص تشكل ابرز الظواهر 
الاقتصادية في التفسير الاقتصادي للجريمة. فمنذ عام )1891( توالت دراسات 
أوروبية متعددة تناولت موضوع الفقر من جوانب مختلفة. ومن eal‏ هذه 
الدراسات الاقتصادية دراسة ((الفرد مارشال)) Marshal‏ ودراسة ((هنري جورج)) 
,George‏ ودراسات ((كارل ماكس)) Marx,‏ ودراسات ((جارلس بوت )) Boot‏ 
ودراسات ((جاكوب ريس)) Riis‏ ودراسات ((جین ادمز)) , Adames‏ ودراسات 
((وليام بونجيه)) Bonger‏ , وغيرها من الدراسات الأخرى. 

وترتكز معظم هذه الدراسات على التفسير الاقتصادي المادي للتاريخ , أو ما 
يعرف في هذا المجال بالحتمية أو الجبرية الاقتصادية Economic Determinism‏ 
ذلك أنها تقوم على الاعتقاد Gb‏ التنظيم الاقتصادي لمجتمع ما هو الذي يقرر إلى حد 
ما جميع التنظيمات الاجتماعية والثقافية لذلك المجتمع. ومع هذا فان غالبية هذه 


الدراسات لمم تنصب بالدرجة الأولى على بحث ظاهرة السلوك الإجرامي, 
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بقدر اهتمامها معالجة بعض المشكلات الاجتماعية الناشئة عن الحتمية 
الاقتصادية ذاتها. 

وغالبا" ما تدرج مختلف الدراسات الاقتصادية Lg eb‏ تحت ما يعرف 
با مدرسة الاشتراكية في ele‏ الإجرام .The Socialist School‏ والتي أشارت اليها 
الدراسة الحالية» وهي مدرسة علمية ظهرت الإحصائية في البحث وجمع 
المعلومات المطلوبة , وهذا يقربها من أسس امنهج العلمي إلى حد كبير( الدوري. 
4 : 106( 

وربما شغلت مشكلة العلاقة بين الاقتصاد وبين الجرممة جزء" لا يستهان به 
من جهود الكثير من علماء الاقتصاد والاجتماع فترة طويلة من الزمن. ويبدو أن 
علماء أوروبا كانوا اسبق من غيرهم في الاهتمام بهذه المشكلة على نطاق واسع. 
لقد قدموا في هذا المجال مجموعة من الفرضيات والنظريات ال مختلفة التي 
حاولت إظهار مختلف العوامل والظروف الاقتصادية في تكوين السلوك الإجرامي. 
وقد قلدهم بعض العلماء الأمريكيين في هذا الحقل, فظهرت لهم دراسات أميركية 
اقتصادية متعددة. وفي هذا الصدد لا بد من ذكر eal‏ هذه الدراسات بشي من 
التحليل والإسهاب. 

1. دراسة العلاقة بين اختلاف المواسم والفصول وبين تفاوت كتلة 
الجرهة: وهذه محاولة رائدة لوضع تقويم موسمي للجرهة. لقد وضع العام 
الفرنسي ((لاكاسان)) Lacass Agne‏ تقوها" سنويا" للجرهة , أوضح فيه كيفية 
توزيع الجرائم المتعلقة بالاموال في فرنسا خلال السنوات 1870-1827 وفقاً لأشهر 
السنة. وقد كشف أن أعلى نسبة لهذه الجرائم هي التي تقع خلال مدة ستة 
أشهر من السنة بشكل واضح دون بقية الأشهر الأخرى. وقد عزى مثل هذه 
الظاهرة إلى وجود بعض الظروف الاقتصادية التي تصاحب هذه الشهور, كارتفاع 
نسبة البطالة, وزيادة الطلب على بعض السلع المعاشية دون غيرها 


(Gillin, 1926)‏ موثق في (الدوري 1984( 
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2. دراسة العلاقة بين الجرهة وبين تفاوت blis‏ الحركة التجارية trade‏ 
cycle‏ وقد ظهرت بعض الدراسات الاقتصادية التي تناولت بحث العلاقة بين 
اختلاف أسعار بعض الواد المعاشية, كالقمح والطحين, وبين تفاوت نسبة ارتكاب 
جرائم السرقات.وظهرت دراسات أخرى اهتمت موضع العلاقة بين الجريمة وبين 
بعض الظروف والأحداث الاقتصادية, كارتفاع أو انخفاض نسبة المبيعات في 
السوق التجارية , وظاهرة الركود التجاري, وكمية إنتاج مادة الصلب أو الفحم , 
وظاهرة ازدياد أو قلة الاستيراد, أو غيرها من الظروف الأخرى. وحين ظهور الأزمة 
الاقتصادية الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي في عام 1930 , اهتمت بعض 
الدراسات الاقتصادية لتحليل مدى اثر مثل هذه الأزمة الاقتصادية على نسبة 
الإجرام في أمريكا ومع هذا فقد تعرضت مثل هذه الدراسات إلى حملات كبيرة 
من النقد , الذي وجه إلى نتائجها , والى مناهجها , حيث أخفقت جميعها في 
اظهر علاقة سببية بين الجريمة وبين أي من هذه الظروف أو العوامل الاقتصادية 
المتعددة. إذ على العكس من ذلك , فهناك ما يشير إلى أن الجريمة, كظاهرة 
اجتماعية, قد تزداد نسبتها خلال فترات الرخاء الاقتصادي. وهذا ما أظهرته بعض 
الدراسات الأميركية المتأخرة , التي تناولت “lous‏ غير قليل من المدن الأميركية 
الكبرى )1926 (Gillin,‏ موثق في (الدوريء 1984). 

3. دراسة الحالة الاقتصادية للمجرمين : وهذه دراسات قامت على بعض 
الفرضيات التي تحاول ربط الجرهة بالفقر. إذ أن الشائع بين الناس أن الأشخاص 
الفقراء هم الذين يرتكبون الجريمة بنسبة كبيرة , قد تبلغ أضعاف نسبة ما 
يرتكبه الأغنياء. ولأجل ذلك, فقد افترض البعض أن الجرهة تزداد بازدياد الفقر, 
أي بانخفاض ال مستوى الاقتصادي للإفراد. وقد قامت دراسات اقتصادية لاختبار 
dows‏ مثل هذه الفرضيات الشائعة. وهي تعتمد على نوعين من ال معلومات. 


أولهما الإحصائيات الجنائية. وهذه تشتمل على بيان عدد الأشخاص الذين يقبض 
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عليهم عن جرائم مختلفة , وبيان من أدين من هؤلاء من قبل المحاكم الجنائية 
المختصة , وعدد من يرسل منهم لقضاء مدة محكومتيه في السجون أو المؤسسات 
الإصلاحية المختلفة وغالبا" ما تشير هذه الإحصائيات الجنائية المختلفة إلى 
انخفاض المستوى الاقتصادي للمجرمين بشكل عام. وهذا يفيد بأن جميع 
المجرمين ينتمون إلى طبقة اقتصادية دنيا, تتميز بمستوى دخل يقل عن معدل 
الدخل المتوسط. أما النوع الأخر من المعلومات التي تعتمد عليها مثل هذه 
الدراسات فهي المعلومات المتحصلة نتيجة الدراسات الايكولوجية المقارنة. وفي 
هذا led!‏ أظهرت بعض الدراسات الايكولوجية , التي تناولت عددا" غير قليل 
من المدن واطناطق الجغرافية المختلفة , إن هناك مناطق إجرامية معينة , تتميز 
مستوى اقتصادي منخفض , وذلك بالنسبة إلى غيرها من ال مناطق الجغرافية 
الأخرى. ومن ابرز هذه الدراسات الايكولوجية تلك التي قام بها العام الأميري 
((اوجبرن)) Ogburn‏ , والتي تناول فيها اثنين وستين مدينة أميركية. وكذلك 
دراسة العامين الاميركين (شو) Shaw‏ وز(ماي) McKay‏ التي تناولت إحدى 
وعشرين مدينة أميركية. 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات الاقتصادية التي تناولت علاقة الجريمة 
بالفقر إلا أنها م تفلح في إلقاء الضوء الكافي على العلاقة السببية بين الفقر 
والجريمة. بر على العكس من هذا , فقد أظهرت بعض الدراسات اللاحقة, 
كدراسات العامين الاميركين ((هيلي)) Healy‏ و((برونر)) ,Bronner‏ ودراسات 
العام الانجليزي (( سيرل بيرت)) Burt‏ , ودراسات الطبيب الانجليزي (جورنغ) 
Goring‏ , ودراسات العامين الأمريكيين الينور ((وشيلدون جلوك)) Glueck‏ 
وجود علاقة ضئيلة بين الاثنين أو لا علاقة بينهما البتة )175 : 1956 (Taft,‏ 

4. دراسة العلاقة بين الجريمة وبين المهنة : وهذه دراسات أوروبية رائدة 
تناولت موضوع التوزيع ال مهني للمجرمين الذين يرسلون إلى ال مؤسسات العقابية 


المختلفة. ومن ابرز هذه الدراسات تلك التي قام بها الاقتصادي الهولندي 
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((بونجيه)) Bonger‏ في ايطاليا خلال السنوات 1891- 1895. والذي تمت الاشارة 
اليه. وقد اظهر (بونجيه) أن الجريمة في ايطاليا تصل ذروتها أو اقتصادها بين المهن 
التجارية بوجه عام. ومن ثم تبدأ بالانخفاض قليلا" كلما اتجهنا نحو المهن 
الزراعية والمهن الصناعية والحرف اليدوية, حتى تكاد تصل أدناه بين أصحاب 
المهن الفكرية )1926 , (Gillin‏ موثق في (الدوري. 1984). كما وقامت دراسات 
أخرى في هذا المجال. حيث كشف بعضها عن وجود علاقة بين ازدياد نسبة 
de youl‏ , وبين بعض Gab!‏ الزراعية والصناعية في USUI‏ 

5. دراسة العلاقة بين الجرممة وبين بعض الظواهر الاقتصادية الشائعة 
كاستخدام الأطفال وتشغيل النساء وظاهرة البطالة: وقد اعتبرت ظاهرة البطالة 
في مقدمة هذه الظواهر الاقتصادية المختلفة, حيث تناولتها غالبية الدراسات 
الاقتصادية, التي قامت في هذا المجال. وتقوم هذه الدراسات على الفرضية 
الشائعة المألوفة بين الناس , وهي أن البطالة تقود إلى الانحلال الخلقي 
أو ارتكاب الرذائل, وأن العمل الدائب المنتظم هو السبب الذي يصرف الفرد عن 
ارتكاب الجريمة. وفد قال الفيلسوف الفرنسي(جبرائيل تارد) Tarde‏ أن العمل 
وحده هو عدو الجرهة الأول. كما واظهر (بونجيه) (Bonger)‏ في بعض دراساته 
الاقتصادية , إن البطالة بوجه خاص تقود إلى الكحولية. وهذا وتشير الإحصائيات 
الجنائية الأميركية ا متحصلة بشأن حالة المجرمين في أميركا إلى أن نسبة البطالة 
كبيرة بين السجناء قبل دخولهم إلى المؤسسات العقابية. وظهرت دراسات أخرى 
CALS‏ بعض العلاقة بين البطالة من جهة وبين بعض أنواع الجرائم المتصلة 
بها, كجرهة التشرد, وجرهة السرقة. ويبدو أن جميع مثل هذه الدراسات لا 
تخرج عن الإطار النظري العام لبحث العلاقة بين الفقر والجريمة, وما قد يصلح 
القول به عن ظاهرة الفقر هو ما ينطبق في جوهره على حالة البطالة ذاتها. 
ذلك أن لكليهما اثأراً متشعبة متكاملة, تنصب على حياة الفرد, وعلى حياة 


أسرته على السواء. وعلى العموم, فان مثل هذه الدراسات م تهيئ الدليل 
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العلمي على وجود علاقة سببية بين البطالة والجرهة. فهي لا تتعدى حدود تلك 
الملاحظة الشائعة التي تظهر أن نسبة الإجرام تزداد بين العاطلين أكثر من غيرهم 
( موثق في الدوري. 1984( 

6. دراسة الإجرام المحترف : والمجرم المحترف هو من اتخذ الجريمة حرفة 
ومهنة , ومن النشاط الإجرامي عملا" اعتياديا" من أعمال العيش. ولذلك OLS‏ 
باعثه الأول على ارتكاب dig oJ)‏ هو الحصول على كسب مادي في معناه 
الاقتصادي العام. ومهما يكن من أمر مثل هذا الباعث الاقتصادي, الذي لا 
يختلف عن الباعث الاقتصادي الذي يحرك رجل الأعمال في عمله أو التاجر في 
تجارته, فان المجرمين المحترفين يشكلون صنفا" خاصا" أو طبقة خاصة من 
المجرمين في المجتمع. ولعلا من ابرز الدراسات العلمية التي تناولت موضوع 
الإجرام Siok!‏ تلك التي قام بها(ايدون سذر لاند) Sutherland‏ , اللص Sok!‏ 
.The Professional thief‏ لقد أوضح( سذر لاند) كيفية تطور الإجرام المحترف , 
وبين مراحل انتقال ا مجرم من ble‏ الهواة إلى ble‏ الاحتراف, مع ما يصاحب هذا 
الانتقال من تطورات مختلفة يمكن أن تلحق بعناصر شخصية المجرم , وتتناول 
أسلوب تفكيره وفلسفته في الحياة. 

7. دراسة العلاقة القائمة بين النظام الاقتصادي للمجتمع وبين الجريمة : 
ومثل هذه الدراسات هي التي تعكس التفسير SAE‏ للجريمة. وتعد دراسات 
الاقتصادي الهولندي ((وليام بونجيه)) Bonger‏ خير من يمثل هذا الاتجاه 


الاشتراكي أو ما يعرف با مدرسة الاشتراكية في علم الإجرام. 


الاتجاه التكاملي في تفسير الجريمة 
إن تعقد الظاهرة الاجرامية وتعدد العوامل الداخلة في تشكيلها جعل من 
الصعوبة بمكان الأخذ بالنظريات الأحادية الطرف لتفسيرهاء حيث إن الخطأ الذي 


وقعت فيه المداخل الفدرية والاجتماعية هو أنها فسرت طرفاً من الظاهرة 
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وأغفلت أطرافها الأخرى» مما وسم التنظير للسلوك الاجرامي باشكالية عمدت 
المدرسة التكاملية الى حلها وذلك بالجمع بين متغيرات هذه النظريات للتوصل الى 
فهم أفضل للسلوك المنحرف. وتنطلق المدرسة التكاملية ي تفسيرها للسلوك 
الاجرامي من نقاط رئيسية ON‏ هي : 
1. الشموليةء أي أنها لا تربط الجرهة بالفرد أو الفاعل فقط. 
2. عدم الارتباط باختصاص معين» بل محاولة الجمع بين جميع 
الاختصاصات التي عالجت السلوك المنحرف. 
3. تعدد العواملء أي أن الجريمة لا تفسر doles‏ واحد بل مجموعة من 
العوامل. 


وقد حاولت نظريات الاتجاه التكاملي أن تربط العوامل الشخصية 
والاجتماعية والثقافية في صوره من التفاعل الدينامي» أي تآلف العوامل المسببة 
للجريمة في ضوء التطور الفعاي للشخصية كما تبدو متفاعله مع الوضع 
الاجتماعي الذي توجد فيه (بدر Qua‏ 1984( مؤكدة الأبعاد الأساسية لعلم 
الاجرام والمتمثلة بالجوانب الثقافية التي تتضمن القيم والمعايير وا معاني 
والجوانب الاجتماعية التي تشمل النظم والجماعات والأوضاع والأدوار والبناء 
الاجتماعيء والجانب الشخصي الذي يشير الى الدوافع والاستعدداد والميول 
والرغبات والتطلبعات والامكانيات التي تترجم الى الاتجاهات وصور السلوك 
المختلفة (شتاء 1987 :86). 

وهي بذلك تنظر الى الانسان على أنه وحدة عضويةء نفسية» اجتماعية 
ويمكن اعتبار نظرية الاحتواء Containment‏ على أنها نظرية متكاملة تجمع بين 
العوامل النفسية والاجتماعية وقد اقترحها ريكليس Recless‏ كبديل لنظريات 
علم الاجرام مفترضاً ان هناك نوعين من الاحتواء (أو الكبح) الأول داخلي يتمثل 
في قدرة الفرد على الامساك عن تحقيق رغبته بطرق منافية للمعايير الاجتماعية. 
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الثاني احتواء خارجي يتولاه البنا الاجتماعي في ضبط سلوك الافراد ويتمثل 
في قدرة الجماعة أو النظم الاجتماعية في أن تجعل معاييرها أثراً فاعلاً للأفراد 
وتظهر قوة الاحتواء الخارجي في درجة مقاومته للضغوط الاجتماعية في حين 
تتمثل قوة الاحتواء الداخلي في مدى مقاومته لعوامل دفع متمثلة في توترات 
داخلية وشعور بالنقص والعدوانية (بدر الدين. 1984( 

ومن النظريات الأخرى التي تمثل الاتجاه التكاملي خير تمثيل نظرية 
الفرصة Opportunity‏ إذ يرى أصحابها (كوهن وفيلسون) أن حدوث الجريمة 
GUI‏ والزماني يستوجب وجود ظروف معينة مثل الهدفء والشخص ا مدفوع 
dg yo‏ وغياب الحماية اللازمة ضد الجرهة ( عدم وجود شرطة أو رقابة داخلية 
عند الفرد أو ضبط اجتماعي ) (البداينةء 1999). 

كما يرى بعض الباحثين أن نظرية الاغتراب Alienation‏ هي نظرية 
تكاملية تعكس حالة البناء الاجتماعي من جوانبه الثقافية والاجتماعية 
والشخصية وتؤدي الى فهم أقرب لواقع الجرهة. والاغتراب حسب هذه النظرية 
هو مفهوم تجريدي يشير الى حالة الانفصال عن القيم والمعهاني والمعايير ويتحدد 
من خلال مفاهيم اجرائية هي: فقدان السيطرة نتيجة لغياب القدرة على التأثير 
في المحيط الاجتماعي للفرد. وفقدان المعنى ويتمثل في GLE‏ الاهداف وفقدان 
letl‏ ويعني الانفصال أو تصدع بناء المعاييرء وترتبط أبعاد الاغتراب هذه 
بصورة مباشرة بالجريمة والانحراف. 

لقد حظيت النظريات التكاملية بتأييد واسع وذلك لأهميتها في تحليل 
دور الشخصية كمتغير وسيط بين الضغوط الاجتماعية وبين ظهور الجريمة غير 
أنها اقتصرت على SE‏ الشخصية بالظروف. وعجزت - كما يرى البعض - عن 
تفسير الطابع الاجتماعي للجريمة والذي يختلف باختلاف البناء الاجتماعي والذي 


يتوجب تفسيره على مستوى الجماعة أو المجتمع ككل. (المشهداني» 2005). 
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2 2 الدراسات السابقة: 

أشارت نتائج المسح المكتبي للأدبيات والدراسات السابقة عدم وجود 
دراسات على حد علم الباحث تبحث بشكل مباشر في اثر المتغيرات الاقتصادية 
على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظار العاملين في جهاز الأمن 
العام الأردنيء لذلك حاولت هذه الدراسة توظيف ما cle‏ في الدراسات السابقة 


قدر الإمكان» وحيث كان ذلك ممكنا لتحقيق أهدافهاء وفيما يلي عرض لأهمها: 


أ. الدراسات العربية: 

أجرت ( المراشدة. 2009 ) دراسة بعنوان الجرائم الاقتصادية في الأردن 
للفترة من 2000- 2008 حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم الجرائم 
الاقتصادية في الأردن وأنواعهاء ومعرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية 
Sb‏ هذه الجرائم» والأدوات المستخدمة في ارتكابهاء والكشف عن أهم 
العوامل والأسباب المؤدية إلى ارتكابهاء وكذلك التعرف إلى علاقة المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبي الجرائم الاقتصادية بالعوامل والأسباب المؤدية 
لارتكابهاء والتعرف على أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجرائم الاقتصادية, 
حيث اعتمدت الدراسة على منهجية المسح الاجتماعي وتوصلت الدراسة 
إلى مجموعة من النتائج الهامة : من حيث الجرائم الاقتصادية ال مرتكبة 
في الأردن من عام 2000- 2008 فقد تبين أن الجرائم الاقتصادية تزداد من 
عام GSW‏ وأن AST‏ الجرائم الاقتصادية كانت جرائم السرقاتء تليها جرائم 
إساءة GLB‏ ثم جرائم الاحتيال» ثم الاختلاس والرشوة: وأن الذكور أكثر 
ارتكاباً للجرائم الاقتصادية من UY‏ حيث بلغت نسبة جرائم الذكور 9093.3 
مقابل 6.8 للإناث. وأن ذوي الدخول المتدنية والمنخفضة هم أكثر ارتكاباً 
للجرهة» وأن أكثر العوامل والأسباب وراء ارتكاب الجرائم الاقتصادية كان 
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الحصول على امال باعتبار أن قيمة الفرد ها هلك» وأن JUI‏ العام ملك للجميع: 
وجاء الفقر بالدرجة الخامسة من حيث أهميته كدافع للجرهة. 
وفي دراسة Cold‏ بها (العلاوي. 2009( بعنوان " العلاقة بين مؤشرات 
التنمية البشرية ومعدلات الجرهة في الأردن(2006-1997)" هدفت هذه الدراسة 
إلى التعرف إلى العلاقة بين مؤشرات التنمية البشرية ومعدلات الجريمة في الأردنء 
وتمثل مجتمع الدراسة في السلاسل الزمنية خلال الفترة المحددة (2006-1997) 
وتوصلت الدراسة إلى: 
1. وجود فروق GIS‏ دلاله إحصائية للفروق في المعدل العام للجرهة تبعاً 
متغير الإقليم وكانت الفروق لصالح أقليم الشمال والوسط والعاصمة. 
2. وجود علاقة ارتباط سلبية وقوية بين ا معدل العام cdg od)‏ ومؤشرات 
التنمية البشرية. 
3. وجود علاقة ارتباط سلبية وقوية بين معدل الجرائم الواقعة على 


الإنسان» ومؤشرات التنمية البشرية 


أجرى LS‏ من (العبدالرزاق» والوريكات» 2008( دراسة بعنوان" أثر 
المتغيرات الاقتصادية على الجرهة في الأردن: منهج تحليل التكامل المشترك" حيث 
هدفت إلى بيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجريمة في الأردن خلال 
الفترة ( 1973- 2006). ويتركز محور هذه الدراسة على دور البطالة ومستوى 
الدخل القومي الحقيقي في الجريمة باستخدام منهج متجه تصحيح الخطأ 
(VECM)‏ وتم الحصول على البيانات اللازمة من مديرية الأمن العام ودائرة 
الإحصاءات العامة ونشرات البنك المركزي. وقد استخدمت الدراسة اختبار جذر 
الوحدة لتحديد درجة التكامل للمتغيرات. وطريقة جوهانسن-يوليوس للتكامل 
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وأظهرت نتائج الاختبارات الإحصائية أن المتغيرات متكاملة من الدرجة 
الأولى. ودلت نتائج اختبار التكامل المشترك أن هناك علاقة توازنية بين المتغيرات 
في sabl‏ الطويل. وبذلك فإن هناك علاقة سببية بين المتغيرات إلا أن الاتجاه غير 
محدد. وتشير نتائج نموذج تصحيح متجه الخطأ ودالة الاستجابة الفورية وتحليل 
التباين إلى وجود علاقة طردية بين معدلات البطالة والجريمة وأن اتجاه السببية 
من البطالة إلى الجريمة. وكذلك هناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل الحقيقي 
والجريمة وأن الاتجاه من الدخل إلى الجريمة.. 

ds‏ دراسة قام بها ( الزبن , 2007 ) بعنوان التغيرات في حجم الجرائم 
الاقتصادية وعلاقة ذلك بالعوامل التنموية في المجتمع السعودي حيث هدفت 
الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين بعض أنماط الجرائم الاقتصادية والمتغيرات 
التنموية في المجتمع السعودي والتعرف على مدى التباين في نمو حجم الجرائم 
الاقتصادية وعلى العوامل التنموية السكانية والاقتصادية والتعليمية التي أسهمت 
في هذا التباين وذلك من خلال تتبع ظاهرة الجرائم الاقتصادية من منظور 
اجتماعي وعلى مستوى النسق الكلي خلال فترات زمنية مختلفة وتوصلت 
الدراسة إلى أن حجم التباين في نمو الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي ليس 
كبيرا" واحتلت الجرائم الاقتصادية الموجه ضد الملكية الفردية المرتبة الأولى بينما 
احتلت الجرائم الاقتصادية الموجه ضد النظام العام با مرتبة الأخيرة وبينت 
الدراسة انه كلما ارتفع كل من معدل الدخل القومي الإجمالي ومعدل قوى 
العمل السعودية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ومعدل العاملين 
بالقطاعات الاقتصادية التعدينية كلما ارتفع معدل هذه الجرائم. 

وأجرى (الحنيطيء والكرابليةء 2007( دراسة بعنوان " دراسة العلاقة 

وفي دراسة (الغطريفي» 2006( بعنوان العلاقة بين التنمية البشرية 
والجريمة في سلطنة عمان. وأظهرت الدراسة وجود علاقة ارتباط بين معدل 
الجريمة وكل من المستوى الصحي والتعليمي». وبوجود علاقة ارتباطية بين المعدل 
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العام للجريمة ومستوى التنمية البشرية وعلاقة ارتباطية ضعيفة بين معدل 
الجرائم الواقعة على الأشخاص ومستوى التنمية البشرية وغير دالة إحصائياً. 
ووجود علاقة ارتباطية ضعيفة بين كل من معدل الجرائم الواقعة على الممتلكات 
ومستوى التنمية البشرية وفقاً للفترة(1993- 2004). 

وأجرت (الطراونه» 2007 ) دراسة بعنوان العلاقة بين النمو الاقتصادي 
وجرائم الملكية الاقتصادية في الأردن , دراسة تحليل المضمون للفترة الواقعة 
)2005—1980( حيث اعتمدت الدراسة على منهجية تحليل ا مضمون الذي 
ينطلق من دراسة وتحليل الأبعاد النظرية لمضامين الجرائم الاقتصادية وجريمة 
الملكية الاقتصادية , واستندت الدراسة على الإحصائيات المنشورة عن القطاع 
الواردة في المصادر الحكومية ومديرية الأمن العام , حيث تكون مجتمع الدراسة 
على سلاله الزمنية خلال الفترة المحددة )20051980( لجرائم الملكية 
الاقتصادية, حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين النمو الاقتصادي 
وجرائم الملكية الاقتصادية في الأردن , وتوصلت الدراسة في الأردن إلى وجود 
علاقة بين معدل نمو الناتج ork!‏ وجرائم الملكية الاقتصادية , وان جرائم الملكية 
الاقتصادية تفسر ما مقداره(%88.3) من التباين في معدل نمو الناتج rob!‏ 
الإجمالي ووجود علاقة بين متوسط دخل الفرد سنويا" وجرائم الملكية الاقتصادية 
وان جرائم الملكية الاقتصادية تفسر ما مقداره )%82.3( من التباين في متوسط 
دخل الفرد سنويا", كما توصلت الدراسة إلى انه لا توجد علاقة بين البطالة 
وجرائم الملكية الاقتصادية. 

وأجرى (الخوالدة. 2005 ) دراسة بعنوان التحليل الإقليمي لظاهرة الجريمة 
في الأردن» حيث هدفت دراسته إلى تحديد العوامل المسببة للجريمة وما ينجم 
عنها من آثار وتحليل العلاقة بين الجريمة والعوامل ال مؤثرة فيها في الأردن وفي 
محافظة البلقاء حيث قام الباحث بجمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالجريمة على 


مستوى الأردن وعلى مستوى منطقة dull‏ قام الباحث باستخدام استبانة 
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كأداة لدراسته حيث استخدم أساليب التحليل الوصفي والكمي والكارتوجرافء 
وتوصلت دراسته إلى أن الجرممة ما زالت ضمن نطاق الظاهرة الاجتماعية وذلك 
من خلال انخفاض معدل الجرائم السنوي مما يشير إلى أن هناك تحسن في 
مكافحة الجريمة: وأن هنالك علاقة قوية بين ارتكاب الجرائم وزيادة عدد السكان 
في المدن والبطالة والعمالة الوافدة والكثافة السكانية والفقر. 

وأجرى ( عبد السلام , 2005 ) دراسة بعنوان اقتصاديات dig yo)!‏ 
المحددات الاقتصادية للجريمة دراسة مقارنه مع التطبيق على عينه من سجناء 
احد السجون å pabl‏ حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات 
الاقتصادية للجريمة في سجن القاهرة المركزي تكونت digs‏ من السجناء بلغ 
حجمها ( 322) سجين اختيروا بطريقه عشوائيه بسيطة توصلت الدراسة إلى نتائج 
من بينها أن(%62) من المبحوثين كان rol‏ دوافع ارتكابهم للسلوك الإجرامي كان 
الحاجة إلى JU!‏ وكان جريمة الشيكات دون الرصيد هي أكثر الجرائم المرتكبة 
لدى dus‏ السجناء, وان الجرائم المتصلة السرقة وتعاطي المخدرات والقتل أكثر 
أنماط الجرائم انتشاراً. 

وأجرى (الشراريء 2004( دراسة بعنوان اثر العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية على انحراف الأحداث في منطقة الجوف في المملكة العربية 
السعودية حيث طور الباحث مقاييس للخصائص الدهوغرافية والاجتماعية 
والاقتصادية للجانحين وقام مسح مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )12( حدث 
والمقيمين في دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة الجرف. وتوصلت الدراسة إلى أن 
تزايد نسب انحراف الأحداث كلما olj‏ عمر الحدث كان مستواه التعليمي 
متوسطا", وان مستوى التعليم للحدث لعب دورا" في تحديد أي من الوالدين 
يعاقب الحدث حيث كانت النسبة المرتفعة لمعاقبة الأب للحدث مستوى تعليمها 


متوشظ. وان هتاك bL gu bls!‏ الحذث AS yal‏ ومكان السكق خث تن 
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بان الأحداث الذين يسكنون في منطقة الجرف يرتكبون مثل هذا السلوك وأوصت 
الدراسة بضرورة إجراء دراسات حول الدوافع الكامنة وراء سلوك انحراف 
الأحداث وتحديدا" إجراء دراسات للدوافع الكامنة وراء جرائم السرقة 
وامشاجرات. 

وفي دراسة أجراها (حمزة, 2004) بعنوان رؤية نفسية اجتماعيه للجريمة 
الاقتصادية في مصر حيث ركز الباحث على أهمية القيم والنسق القيمي باعتبار 
أن القيم الايجابية البناءة تعتبر بمثابة العمود الفقري وحجر الزاوية للنمو 
والتقدم ولأنها مسئوله أيضا" عن السلوك السوي وسلوك الإنسان هو بكل بساطه 
محصلة أنواع من رد الفعل على البيئة التي يقيم فيها وهو نتيجة الصراع الذي 
يقوم بين دوافعه الغريزيه وبين الأوضاع والقيود التي تفرضها تلك البيئة عليه 
وتوصل Geld!‏ إلى أن التغيرات التي طرأت على شكل الجرهة الاقتصادية والتغير 
في أنماطها بان التركيز كان متجه إلى السياسيات المتبعة في ذلك دون اهتمام 
بالأبعاد الاجرائيه أو التطبيقية مما يؤدي إلى خلق فجوه بين القول والفعل 
والكلمة والممارسة والى خلق فجوه بن معدلات التحولات ال مجتمعية والاقتصادية 
وبين قدرة الأفراد على استيعاب التغير وإعادة تكيفهم مع التنظيم الجديد مما 
أدى إلى اهتزاز المجتمع منتقلا" من حال إلى حال بدون تدريج محسوب فوقع 
خلل هائل في منظومه القيم الاخلاقيه» وهذا الوضع يعطي الفرصه لظهور بعض 
انماط السلوك المنحرف مثل السرقة والتهريب والسمسرة والرشوة والاثراء غير 
المشروع والاتجاء بالاغذية الفاسدة والعمولات. 

Sul) Gols‏ , 2004) دراسه بعنوان العلاقة بين معدلات البطالة وبين 
معدلات الجرية في المملكة العربية السعودية, باستخدام بيانات التعداد السكاني 
لعام 1992 وتم استخدام منهجية طريقة المربعات الصغرى في تقدير العلاقة بين 
المتغيرين. وقد بينت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية قوية بين معدلات البطالة 
وبين كل من المستوى التعليمي والجريمة. 
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واجرى (الزعبي» 2004( دراسة بعنوان اثر بعض المتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والأكادممية في الميل نحو السلوك العدواني لدى طلبة الجامعة 
الهاشمية حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اثر بعض المتغيرات في اميل نحو 
السلوك العدواني لدى طلبة البكالوريس في الجامعة حيث تكون مجتمع الدراسة 
من الطلبة ال مسجلين في مرحلة البكالوريس للعام الدراسي 2003- 2004 والبالغ 
عددهم (13974) طالبا" وطالبة وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية 
الطبقية وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الميل في السلوك العدواني نحو الذات 
قد تصدرت درجات Job!‏ نحو السلوك العدواني وجاءت بعدها درجة bl‏ 
للسلوك العدواني نحو الآخرين وان جميع مجالات درجات الميل نحو السلوك 
العدواني كانت بالاتجاه المنخفض لدى أفراد عينة البحث وتأثر درجة الميل نحو 
السلوك العدواني بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأكادهية , وأوصت الدراسة 
بضرورة تبني وسائل الإعلام برامج توعية تربوية للأسرة بأهمية دورها التربوي 
ومسؤوليتها في التنشئة الاجتماعية وضرورة الحسم من قبل إدارات الجامعات 
ا مختلفة في تعاملهم مع الطلاب من خلال تطبيق اللوائح والتعليمات على 
مخالفات الطلبة دون تهاون أو مجاملة. 

وأجرى (النجداويء 2003( دراسة بعنوان الجريمة وارتباطها بالبطالة 
والمشكلات الأسرية في الأردن , حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
أهمها: وجود ارتباط بين الجريمة والسلوك الجرمي والوضع الاقتصادي المتدني 
كوجود البطالة وان هناك ارتباط بين الجريمة ومشكلات الأسرية ذات الوضع 
المادي Gack!‏ ونوعية Sub!‏ 

وأجرى (المعلاء 2003( دراسة بعنوان"الجرهة المنظمة والفساد" حيث بين 
فيها أن الفساد والجرهة المنظمة ظاهرتان متمايزتان ومتداخلتان في OF‏ واحد؛ إذ 
بينهما علاقة تبادلية» مما يشكل bs‏ وتهديدا كبيرين للاستقرار والتنمية 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المستويين الوطني والدولي» وقد أشار إلى 
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أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرهة المنظمة عبر الوطنية نصت على الفساد 
ضمن الجرائم التي تعالجها الاتفاقية وفي هذا الإطار ركزت الاتفاقية على الرشوة 
المتعلقة بالموظف العموميء داعية الدول الأطراف إلى تجريم أشكال الفساد 
الأخرى. ثم تحدث عن الفساد باعتباره dig‏ صالحة للجرهة المنظمة؛ جاذبة 
ومشجعة لممارسة نشاطات الجرهة المنظمة وتوسيعهاء وأن الجرهة المنظمة 
تستغل بيئة الفساد في المستويات السياسية العليا ثم بين كيف يكون الإفساد 
أداة رئيسة مفضلة GW‏ مؤسسات الإجرام المنظم؛ تستخدمه بكل صوره الممكنة 
لحماية كيانهاء وتأمين عملياتهاء واكتساب المزاياء وغسل الأموال وإعادة استثمارها 
في الأنشطة المشروعة, وأوصت الدراسة أن مكافحة الفساد في ذاته يعتبر دعما 
ممكافحة الجرهة المنظمة. 

ds‏ دراسة قام بها (الجهني» 2003( هدفت إلى تحديد الآثار السلبية 
للفساد والرشوة على الاقتصاد العربي» وأكدت الدراسة أن الفساد والرشوة صنوان 
يمثلان أعظم الأخطار التي تهدد الاقتصاد والتنمية» بل إن آثار ظاهرة الفساد 
والرشوة والمحسوبية لا يقل خطرها وانعكاساتها السلبية على أمن الدولة 
ومواطنيها. وقد ذكر أن من أسباب الفساد حرص الإنسان على كسب امال مما 
جعل الكثيرين منهم يمتطون صهوة الفساد ا مالي والإداري مستغلين السلطة 
والنفوذ By Blo‏ وأن الفساد مشكلة عاممية Y‏ يخلو منها أي مجتمع من 
المجتمعات» حيث ينمو ويترعرع مع OLE‏ الرقابة الحقيقية doled!‏ والمحاسبة 
والعقوبة الرادعة» وغياب الأنظمة والقوانين واللوائح الواضحة التي تشدد على 
منع الرشوة وقبول الهدايا. وذكر أن تضخم الجهاز الحكومي في الدول العربية من 
وزارات وهيئات ومؤسسات dole‏ ومصالح» وما اعتراها من الضعف والقصور في 
الأداءء وسوء تنظيمها الإداري وا مالي جعلها محلا لاستغلال ذلك الخلل الذي 
ينتشر فيه الفساد والرشوة واطمحسوبية» حيث يتاجر ا موظف بالوظيفة العامة 


Matus‏ وعوذة Lyd‏ وما go dt dod‏ شسلظات لتحقيق adba‏ الشخصية 
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والمصالح غير ا مشروعة لذويه. وأوصت الدراسة أنه لا بد من الانتقال من 
الحملات العشوائية المؤقتة والتصريحات الإعلامية إلى رفع شعار Y)‏ للفساد) 
بشرح خطورته على الاقتصاد وعلى التنمية وام مجتمع» وتنوير gh!‏ العام بأضرار 
الوساطة والمحسوبيةء وبيان موقف الشريعة الإسلامية من ذلك. 

أما دراسة (البداينة, 2003( بعنوان" واقع الجريمة في الوطن العربي" 
وهدفت إلى بيان حجم الجرهة في المجتمع العربي للفترة من 1999-1990م , وقد 
أظهرت هذه الدراسة وجود تباين كبير في حجم الجريمة ومعدلاتها في الوطن 
العربي , ووفق مستوى التنمية يلاحظ أن حجم الجرهة متباين عكسياً مع 
مستوى النمو Sle)‏ متوسط, منخفض) وتبين من خلال الدراسة انخفاض معدل 
جرائم القتل العمد(3.4) dig yo‏ سنوياً لكل )100.000( من السكان 
والاغتصاب(5.6) والسطو المسلح )18.1( جريمة bgu‏ في حين ترتفع معدلات 
حالات الإيذاء البليغ(30.3) dg yo‏ وبلغت جرائم سرقة السيارات )37.8( جريمة 
سنوياً وفي جرائم خرق حرمة المنازل )12( جرهة سنوياً إما السرقة بالإكراه كانت 
)12.2( جرهة سنوياً في حين تصل إلى Gal‏ معدلاتها في جرائم الحريق العمد 
(11) جريمة سنوياً لكل (100.000) من السكان. 

وأجرى (السويديء 2001( دراسة بعنوان " العوامل الاقتصادية وأثرها في 
الإجرام في Ugo‏ الامارات العربية المتحدة "> حيث هدفت الدراسة في البحث 
عن العوامل الاقتصادية واثرها على dg sod!‏ في الأمارات العربية المتحدة حيث 
توصلت الدراسة الى أن هناك عوامل عديدة كالفقر والبطالة والتحولات 
الاقتصادية تعمل على دفع الأفراد في المجتمع إلى السلوك الجرميء وأن 
هناك صلة بين العوامل الاقتصادية والسلوك الاجرامي» dig‏ هذه العوامل لا تقف 
عند إحداث جرائم معينةء Lily‏ هتد نطاق تلك العوامل الى جرائم الاشخاص 
والجرائم الوظيفية وجرائم الأمن الداخلي» وأن هناك أثر للتحولات الاقتصادية 
على السلوك الجرمي للمجتمع» أي عند انتقال المجتمع من نط اقتصادي الى 


-113- 


آخرء أي من الزراعة الى الصناعة. فإن حياة أفراد المجتمع تتأثر بهذا التحول. فقد 
تختفي أنماط معينة من الجرائم وتظره أنماط 551« مثل جرائم القتل والسطو 
المسلح والسرقة وتظهر الجرائم الجنسية» مثل هتك العرض والاغتصاب. 

وركز (العيطان. 2000( في دراسته على سيكولوجية البطالة لتوضيح 
وتحليل ظاهرة البطالة والأبعاد النفسية لدراسة العلاقة بين معدلات البطالة 
والسلوك الإجرامي لدى الشباب السعوديء وقد اتبع منهجية التحليل الوصفي 
النظري الاستنتاجي في العلاقة بين البطالة والسلوك الإجرامي عند مجتمع الشباب 
السعودي وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة قوية بين معدلات البطالة والمتغيرات 
الاقتصادية والسلوك الإجرامي عند الشباب. 

أما دراسة ( أبو Alle‏ 2000( بعنوان المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء 
والمستوى الاجتماعي - الاقتصادي وعلاقته بالسلوك العدواني لدى الأبناءء هدفت 
إلى معرفة العلاقة بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والعدوان وكذلك بحثت في 
العلاقة بين الأبناء والسلوك العدواني بعينه بلغت (20) طالب وطالبة في المرحلة 
الثانوية بين الصف الأول والثاني بولاية الخرطوم حيث توصلت إلى وجود علاقة 
ذات دلالة إحصائية بين النوع والسلوك العدواني في حين بينت عدم وجود علاقة 
بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسلوك العدواني. 

وأظهرت دراسة (الخليفة» 2000( بعنوان" أبعاد الجريمة ونظم العدالة 
الجنائية". أن عامل التنمية الاقتصادية يؤثر تأثيراً Lab‏ في معدلات الجريمة في 
الدول العربيةء وان عامل التنمية البشرية يؤثر تأثيراً عكسياً في معدلات الجريمة 
في الدول العربيةء وان عامل السياحة الدولية يؤثر تأثيراً عكسياً في معدلات 
الجريمة في الدول العربية. 

وأجرى «spi tl)‏ 1999( دراسة بعنوان BLE)‏ الجرائم في الوطن 
العربي) فقد أظهرت الدراسة ارتفاع معدلات الجرائم في الوطن العربي 


للفترة (1994-1985م) حيث تراوحت هذه الزيادة بين )%7-%2000( , كما أن 
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إجمالية الجرائم قد ارتفعت عام 1994م مقارنه مع 1985 م في جميع الدول 
العربية ( عدا Glos‏ انخفاض %31 ) ووصلت هذه الزيادة أعلاها في الأردن 
والعراق ومصر. 

أما دراسة الخليفه )1998( فقد ظهرت أن الدول العربية GIS‏ المستويات 
الاقتصادية المرتفعة (الخليج العربي) ترتفع فيها الجريمة بسبب النمو السريع 
(الطفرة)ء واستقدام الأيدي العاملةء (صراع (GLE‏ وتبين وجود علاقة GIS‏ دلالة 
إحصائية بين الجريمة وكل من: gall‏ السكاني» والديون الخارجية (علاقة ايجابية 
مع الجرهة القتلء وامملكية وسبلي مع المخدرات) وحجم السكان (علاقة سلبية 
مع الجريمة. والملكية)» ونسبة التحضر (علاقة ايجابية مع الجريمة مع جرائم 
القتلء وسلبية مع المخدرات). 

أما (حويتي» 1998( فقط أجرى دراسة بعنوان العلاقة بين البطالة 
والسلوك الإجرامي في عدد من مراكز التأهيل في كل من موريتانياء قطرء 
السودان» وسوريا وقد شملت العينة 463 فردا وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة 
ارتباط بين البطالة والسلوك الإجراميء ويعود الارتباط إلى أن تداخل العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تدفع العاطل عن العمل إلى ارتكاب Ag oS)‏ 
وأظهرت النتائج أن تدني مستوى الدخل (حيث إن غالبية أفراد العينة من الأسر 
الفقيرة) يؤثر في ارتكاب الجرممة (السرقة. المخدرات, والقتل) وتبين أن جريمة 
الاعتداء على الأموال العامة والخاصة جاءت في مقدمة الجرائم التي ترتكب. 

أما دراسة (السراج» 1998( عن ملامح الجريمة في الوطن العربي في 
الفترة (1992-1972) التحولات الاجتماعية والاقتصادية وما رافقها من تغيرات 
اجتماعية في الوطن العربي Cooly‏ في بروز مشكلات اجتماعية مثل الفقر 
والتشرد والتفكك الاجتماعي. ولقد بينت الدراسة أن أنماط الجريمة التقليدية 
في فترة السبعينات والثمانينات (قتلء سرقة»اختلاس» تزييف» oad‏ احتيال» 


هتك عرضء اغتصاب) قد استمرت وبمعدلات أعلى ما كانت علية سابقا. كما 
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أظهرت الدراسة بروز أنماط جديدة (جرائم مخدرات» diss‏ وبيئة). ويعزو 
السراج الجريمة في الوطن العربي في الفترة التي درسها إلى التطوير الحضاري 
(التغير الاجتماعي)» وما رافقه من مشكلات اجتماعية وزيادة الفقر وزيادة الثراءء 
والأمية. والتفكك الأسري» والأيدي العاملة وضعف قدرة الإنسان مع التكيف 

كما أجرى (أبو سليم» 1997( دراسة تحليلية حول واقع مشكلة البطالة في 
الأردن cle‏ فيها أن للبطالة تأثير على الحالة النفسية للعاطل عن العملء حيث 
يراوده الشعور بالإحباط وعدم الثقة بالنفس ويتزايد هذا الشعور كلما طالت 
مدة البطالة ويكون تأثيرها أكثر على المتزوجين. حيث انهم مسؤولون عن إعالة 
أسرهم بالإضافة لأنفسهم. أما بالنسبة للعاطلين عن العمل من غير المتزوجين 
فتأثرهم يكون أقل من المتزوجينء مما يدفع نسبة كبيرة منهم للقبول بأعمال 
دون مستواهم التعليمي أو العملي بالإضافة لقبولهم بأجر أقل. 

أما gal) duly‏ 1996( فقد كانت معدلات الجرهة مرتفعة في كل من 
البحرين وليبيا ومصرء وكانت اقلها في سوريا واليمنء اما وفق فئة الجريمة فقد 
سجلت جرائم التعدي على الإنسان ارتفاعا لدى الإمارات والبحرين وانخفاضا 
لدى السعودية وسورياء أما الجرائم ضد JL‏ فقد كانت الأكثر ارتفاعا في ليبيا 
والإمارات والأقل انخفاضا في اليمن وسورياء أما جرائم المخدرات فكانت أكثر 
ارتفاعا في ليبيا والإمارات واقل انخفاضا في العراق وسوريا والأردن. 

اما دراسة (خربطلي» 1992( والموسومة Sb‏ بعض المتغيرات الاقتصادية - 
الاجتماعية على جرائم النساء في الاردن , دراسة مسحية اجتماعية للنزيلات 
في مراكز الاصلاح والتاهيل Cus,‏ تناولت الدراسة جميع النزيلات المحكومات 
والموقوفات في مراكز الاصلاح ally‏ حيث بلغ عدد النزيلات )106( 


نزيلات واعتمدت الباحثة على اسلوب المقابلة الاستبيانية كاداة رئيسية في جمع 
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المعلومات» وقد توصلت الدراسة الى ان الجرائم الاخلاقية اكثر الانماط ارتكابا" من 
قبل النساءء. وان تدني الوضع الاقتصادي للنساء يؤدي الى ازدياد تورطهن في 
الجرائم وان عمل امراة خارج ال منزل لايزيد من معدل ارتكابها للجريم. 

وأجرى (السعد. 1991( دراسة حول حجم الجريمة وخصائصها وأنماطها 
واتجاهاتها في اممجتمع الأردني, وأظهرت النتائج أن الجريمة في ال مجتمع الأردني لا 
زالت ظاهرة Â pao‏ وحيث وجد أن )57.6( جرممة لكل(100.000) نسمة من 
الذكورء SLY! LÍ‏ جرهة واحدة لكل(100.000) نسمة من الإناث» وكانت نسبة 
العود للجريمة(9019.5). وقد احتلت الظروف الاقتصادية كدافع للميل لارتكاب 
الجريمة نسبة %33 واحتل عامل الفقر منها %17 وبينت أن الدوافع الاقتصادية 
قد تمركزت عند ذوي المستويات التعليمية المتدنية بنسبة(%28.5). وتوصلت 
الدراسة إلى أن هناك نسبة لا يستهان بها في العود إلى الجريمة في مجتمع الدراسة 
حيث بلغت النسبة(%19.5) مما عادوا إلى الجريمة مرة أو أكثر. واتضح أن ظاهرة 
الجريمة في مجتمع الدراسة تخضع لعوامل متعددة من نفسية واجتماعية وثقافة 
فرعية وتشكل بيئة خصبة لتكوين السلوك الإجرامي. 

وأجرى (عثمان» 1990( دراسة بعنوان جناح الاحداث مدينة القاهرة 
هدفت هذه الدراسة الى تفسير السلوك المنحرف في مدينة القاهرة كظاهرة 
اجتماعية - اقتصادية تتمثل في الاطفال الجانحين , حيث يتمثل تفاعل السياق 
الثقافي للحوار الذي يعيش فيه هؤلاء الاحداث مع العمليات الاجتماعية في تاثيره 
على تقييم استجابة المجتمع واجهزة الضبط الاجتماعي , وتوصلت هذه الدراسة 
الى ان الاحداث الجانحين قد تعرضوا لظروف اجبرتهم على ارتكاب السلوك 
الجانح مثل اقامتهم في احياء يقل فيها وجود مرافق وخدمات اساسية للحياة او 
وجود الفقر والبطالة. 

وأجرى (عجوة , 1986) دراسه بعنوان العلاقة بين معدلات البطالة والجريمة 


في الوطن العربي igi)‏ مصرء السودان) وقد شملت العينة 861 فردا من تلك 
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الدول وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تدني مستوى المهارة لدى العامل يؤدي إلى 
انخفاض aloo‏ ويعمل صاحب العمل بفصله من العمل لانخفاض إنتاجيته 
ويصبح بعدها عاطلا عن العملء الأمر الذي يدفعه لارتكاب الجريمة ومن أسباب 
الجريمة كذلك المشاكل الاجتماعية وعدم الاستقرار الاجتماعي» وشعور الفرد 
العاطل عن العمل بالفشل والإحباطء وأخيرا تفشي استخدام المخدرات. 

أما دراسة (عزه» 1983( بعنوان التحليل السسيولوجي لجرهة الاختلاس 
وهي دراسة تطبيقة لبعض التنظيمات في مصر وهدفت الدراسة إلى محاولة 
تقييم مرحلة تطبيق النظام الاشتراي في الفترة من عام 1961 -1973 , وسعت إلى 
محاولة تحديد اثر مرحلة تطبيق النظام الاشتراكي على جرهة الاختلاس وتوصلت 
الدراسة إلى أن المتزوجون هم من CLEA! AST‏ ارتكابا" لجرهة الاختلاس , وان 
جريمة الاختلاس تكثر عند الرجال عنها عند النساء , وتكثر نسبة مرتكبي جريمة 
الاختلاس لدى العاملين في الأعمال الفنية المتوسطة ويليها ذو الدرجات المتخصصة 
وتنخفض dul‏ للمهنيين ذوي ال مستوى الفني الرفيع, وان "LES‏ من المختلسين 
ولدوا وعاشوا في القرى ثم هاجروا إلى المدينة للعمل أو التعليم , كما توصلت 
الدراسة إلى انه توجد علاقة بين Ligh!‏ وا مال ال مختلس فالموظفون ذو الأعمال 
الفنية المتوسطة اكثر ميلا" إلى اختلاس ا مال في حين أن امموظفين الصغار أكثر ميلا" 
إلى اختلاس المال العيني. 


ب. الدراسات الأجنبية: 

استهدفت دراسة بابس وونكلمان(2007 (Papps and Winkelmann,‏ 
اختبار العلاقة السببية بين البطالة والجريمة في هولنداء بواسطة تطبيق نماذج 
الآثار الثابتة والعشوائية, باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية الإقليمية 
خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 20050وخلصت هذه الدراسة إلي وجود أثر 


ضئيل للبطالة على إجمالي الجرائم» وبعض أنواع جرائم الاعتداء على الممتلكات. 
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وأجرى ميكيل )2007 (Mikeal,‏ دراسة هدفت إلى البحث في العلاقة بين 
جرائم العصابات والبطالة» وأظهرت نتائج الدراسة بالاعتماد على نموذج بيكر 
dg so) (Becker)‏ وجود علاقة طردية بين البطالة dg sadly‏ لكن مم يجد تأثيرا 
معنوي للبطالة على مستوى العنف. 

وقام سجولر (2006 (Schuller,‏ بدراسة العلاقة بين البطالة والجريمة في 
السويدء باستخدام منهجين من التحليل: أولهما يتمثل في استخدام منهج بيانات 
السلاسل الزمنية للفترة 2004 - 1988 وثانيهما يتمثل في استخدام بيانات 
المقاطع العرضية Cross - Section Data‏ لمتوسط عامي 1995 و2003. 
بالنسبة لنتائج منهج التحليل الأول» أشارت الدراسة إلي وجود أثر موجب للبطالة 
على الجريمة. bel‏ بالنسبة لنتائج منهج التحليل GLI‏ فقد أشارات الدراسة d!‏ 
عدم أثر للبطالة على الجريمة. 

وهدفت دراسة دونيس )2006 (Donis,‏ إلى دراسة تأثير البطالة على 
جرائم الاعتداء على ا ممتلكات» وعلى جرائم العنف التي تم التبليغ عنها SU‏ 
الشرطة في فرنسا خلال الفترة 200.0-1990وقد اختبر Donis‏ فرضية بيكر 
Lub! Ob (Becker, 1968)‏ نحو ارتكاب الجريمة يعتمد على مقارنة التكاليف 
والمنافع المتوقعة من العمل ال مشروع وغير ال مشروع. وقد استخدم بيانات على 
المستوى الجزي والكلي. وجاءت نتائج الدراسة المقطعية Uo‏ على وجود علاقة 
طردية بين البطالة والجريمة بين الشباب. 

أما درس دانيال وستيفن )2006 (Daniel & Stephen,‏ بعنوان "العلاقة 
بين Gob‏ سوق العمل ومستويات الجريمة في ثلاث دول آسيوية (استراليا 
واليابان وكوريا الجنوبية) باستخدام طريقة جوهانسن للتكامل ال مشترك على 
بيانات تجميعية سنوية. أفصحت نتائج الدراسة عن وجود علاقة قوية بين 


البطالة dg og‏ وخاصة بين الشباب 2 تلك المجتمعات. 
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كما قام ألن )2005 (Allen,‏ بدراسة العلاقة بين البطالة وجرائم الاعتداء 
على الممتلكات في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة تطبيق أساليب السلاسل 
الزمنية مستخدماً بيانات لمتغيرات كلية تغطي الفترة 2002 - 1992. وخلصت 
هذه الدراسة إلي وجود نتائج مختلطة لأثر البطالة على جرائم الاعتداء على 
الممتلكات. حيث أشارت النتائج إلي الآ: (1) وجود أثر موجب (سالب) للبطالة 
الحالية على كل من جرائم السطو club!‏ وجرائم السلب والنهب (جرام سرقة 
السيارات). (2) وجود أثر سالب للبطالة في العام السابق على متغيرات جرائم 
الاعتداء على الممتلكات. 

وأجرى جومس دراسة )2004 (Giimii$,‏ بعنوان " أسباب الجريمة في 
المناطق الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام بيانات مقطعية. 
وبينت نتائج هذه الدراسة أن الفقر من أكثر العوامل الاقتصادية سبباً للسلوك 
الجرمي بسبب العوامل الاقتصادية الأكثر ارتكاباً (الفقر). 

وقامت نلسن )2003 (Nilson,‏ بتحليل العلاقة بين البطالة والجرمة 
dd pul)‏ وسرقة السيارات وحيازة المخدرات) في السويد خلال الفترة 2000-1996 
باستخدام Panel Data‏ وقد تم استخدام نموذج قياسي لتقدير العلاقة بين 
الجريمة وبين معدلات البطالة ومتغيرات اقتصادية-اجتماعية باستخدام طريقة 
ا مربعات الصغرى (OLS)‏ وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية بين 
البطالة والجرهة» حيث الانخفاض في معدلات البطالة في فترة التسعينيات قد 
ساهمت في خفض عدد حالات السرقة» وسرقة السيارات %15 و9020 على التوالي. 
وبين أن انخفاض ألأجر ساهم Lal‏ في زيادة الجرهة. إلا أن برامج التدريب م 


تساهم كثيرا في خفض معدلات الجرهة في السويد. 
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" بعنوان " الأزمة والتطور والجريمة‎ (Rodger, 2003) دراسة رودجر‎ bi 
في نيكاراجوا والتي هدفت إلى قياس مدى تأثير التطور على الجريمة. تكونت عينة‎ 
الدراسة من عينة عشوائية من عدد من المتهمين في مراكز الشرطة من مجتمع‎ 
والملاحظة.‎ ALLEL! الدراسة الأصلي نيكا راجواء حيث استخدم الباحث أدوات‎ 

وتوصل الباحث في دراسته إلى ما يلي : يؤثر التطور بنسبة كبيرة على 
ارتفاع مستوى dg pod!‏ في نيكا راجواء وتعتبر عوامل التطور الاقتصادي 
والاجتماعي هي العوامل التي تؤثر على الجرهة» وتتأثر دافعية الجريمة بالتطور 
الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 

واختصت دراسة لي )2003 (Lee,‏ باختيار العلاقة السببية بين البطالة 
وبعض أنواع جرائم الاعتداء على الممتلكات. وجرائم العنف لثلاثة دول هي 
كوريا الجنوبية» واسترالياء واليابان» بواسطة تطبيق كل من اختبارات التكامل 
ا مشترك متعدد المتغيرات ال مقترحة من (Johansen (1988 Vile‏ واختبار سببية 
(Granger (1969‏ مستخدماً بيانات سنوية تغطي الفترة من عام 1972 حتى 
عام 2001. وأشارت نتائج هذه الدراسة بصفة dole‏ إلي وجود علاقة سببية 
موجبة طويلة الأجل تتجه من البطالة لدي الرجال إلي الجرائم محل الدراسة. 

غير أن دراسة أدمارك )2003 (Edmark,‏ تناولت قياس آثار البطالة على 
معدلات على معدلات جرائم الاعتداء على الممتلكاتء بواسطة تطبيق TU‏ 
الآثار dell‏ مستخدماً بيانات سلاسل زمنية مقطعية لأقاليم السويد خلال الفترة 
9 - 1988. وتدعم نتائج هذه الدراسة بقوة وجود أثر موجب ومعنوي 
للبطالة على كل من جرائم السطو glad)‏ وجرائم سرقة السيارات» وجرائم سرقة 
الدراجات. 

LÍ‏ دراسة شيلي ( 2003 (Shelly‏ بعنوان " العلاقة بين التحديث والجرمة" 
والتي هدفت إلى قياس مدى SE‏ مستوى الجريمة بالتحديث og hilly‏ وتكونت 


عينة الدراسة من مجموعة عشوائية من حالات ال محكمة الفدرالية في مينا بوليس 
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من مجتمع الدراسة الأصلي في الولايات المتحدة الأمريكية. استخدم الباحث أدوات 
الاستبيان وامقابلة لقياس مدى صدق فرضيات دراسته. 

وتوصل كل من نلسون وأجيل 2003 (Nilsson & Agell,‏ )ء والمشار لها 
في دراسة (عبدالسلامء 2004: 71 ). أن هنالك علاقة بين معدل كل من البطالة 
والجريمة في السويد خلال الفترة ) 1996 - 2000( إلى أن هناك علاقة إحصائية 
قوية بين ا معدل العام للبطالة وبين التقسيمات الرئيسية لجرائم الأموالء وتبين 
الانخفاض الحاد للبطالة في أواخر التسعينات من %11.9 إلى %6.8 وبالنسبة 
للذكور في سن 24 سنة فأقل انخفضت البطالة من %21.3 إلى %9.4. ترتب عليه 
انخفاض في جرائم السطو %15 وسرقة السيارات %20 تقريباً أما العلاقة بين 
البطالة وجرائم العدوان على الأشخاص فقد تبين أنها ضعيفة نسبياً ولكنهما وجدا 
ارتباطاً بين معدل بطالة الشباب من الذكور وبين معدل جرائم السلب والنهب. 

وتوصلت دراسة أجرتها مؤسسة بحوث الجريممة عام 1995 إلى نتائج 
تخالف الاعتقاد الشائع بشأن العلاقة بين الفقر والبطالة من ناحية والجرمة من 
ناحية أخرىء. فخلال الفترة من 1990 - 1993 مرتب استراليا بحالة ركود ترتب 
عليها ارتفاع معدلات البطالة من %6 إلى ما يزيد على %11 حيث توصلت 
الدراسة إلى أن معدلات الجرمة خلال فترة الركود قد انخفضت حيث انخفضت 
السرقة بنسبة %31 وسرقة السيارات بنسبة 9019. 

أما دراسة تشيبمان وآخرين )2002 (Chapman, et al,‏ بعنوان العلاقة 
بين مدة البطالة والتعليم وجرائم الأموال» وذلك خلال الفترة من 1989 - 1999 
وتوصلوا إلى وجود علاقة إيجابية واضحة بين البطالة خاصة عند الشباب من 
الذكور» وبين النشاط الإجرامي» وكذلك توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط 
سلبية بين النشاط الإجرامي وبين إكمال التعليم الثانوي العالي» وعلاقة إيجابية 


بين الجريمة وعدم التمكن من إكمال التعليم العالي. 
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اما دراسة دانيل )2002 (Daniel,‏ فقد هدفت الى تحليل العلاقة السببية 
بين مستوى الدخل وامتمثل معامل جيني (Gini Coefficient)‏ وجرائم الملكية 
والسرقة والسطو على المنازل باستخدام طريقة التكامل المشترك خلال الفترة 
1997-1961 لكل من أمريكا وبريطانيا وايطاليا. وأظهرت نتائج الدراسة أن 
تفاوت الدخل يسبب الجرهة في ايطاليا لم تتحقق هذه العلاقة في حالة أمريكا 
وبريطانيا. 

ودرس أنتونيو )2002 (Antonio,‏ محددات dg od!‏ في 16 مقاطعة في 
اسبانيا خلال الفترة 2001-1994. وقد تقدير النموذج بالاعتماد على نموذج بيكر- 
ايهرلش وأدبيات الدراسة التطبيقية متضمنا متغيرات اقتصادية ودموغرافية 
واجتماعية باستخدام أسلوب .Panel Analysis‏ وأظهرت نتائج الدراسة أن 
المتغيرات الدهوغرافية ( التعليم والعمرء والمهاجرين) أكثر تأثيرا في الجريمة من 
المتغيرات الاقتصادية (البطالة) فيما كان ممتوسط الدخل أثر في الجريمة. 

وفي دراسة أجراها كل من دممومابينس واوزلر ) & Demombynes‏ 
2 ,0216 ) بعنوان igyal‏ وعدم العدالة المحلية في جمهورية جنوب 
أفريقيا حيث أتت نتائج هذه الدراسة متفقة مع النظريات الاقتصادية بشأن 
عدم العدالة وجرائم الأموال» وكذلك مع نظريات علم الاجتماع التي تؤكد أن 
على عدم العدالة تؤدي إلى الجريمة dole‏ وكذلك توصلت الدراسة إلى وجود 
علاقة ارتباط قوية بين عدم العدالة الاجتماعية وبين جريمتي السطو وسرقة 
السيارات. 

وأجرى لدوينق وآخرون ( 2002 Ludwing , et.al,‏ ( دراسة حول أثر 
الانتقال بالأسرة من مستوى الأسر الأكثر فقراً إلى مستوى الأسر الأقل فقراً على 
إجرام الأطفال. وتوصلت الدراسة إلى أن توفير الفرصة للأسر للانتقال إلى مستوى 
فقر أقل يؤدي إلى انخفاض جرائم العدوان من قبل الشباب والأطفال و مراهقينء 


فقد تم الانتقال بعدد 638 أسره من المناطق الأكثر فقراً إلى مناطق أقل فقراً حيث 
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تم تقديم الدعم لهم وتوفير فرص esd!‏ حيث بينت الدراسة ob‏ هذا الإجراء أدى 
إلى انخفاض في جرائم الأحداث من %30 إلى %50 وبينت الدراسة أن المناطق 
الأكثر فقراً هي أكثر ميلاً لجرائم العدوان على الأشخاص عن جرائم الأموال. 

وأجرى فانزيلبر وآخرون ( 2001 Fajnzylper,‏ ) دراسة للتعرف على مدى 
الارتباط بين عدالة توزيع الدخل وبين معدل الجرهة» من خلال دراسة ال مؤشرات 
خلال الفترة من عام 1965 وحتى 1995 بعدد 39 دولة بالنسبة لجرائم القتل 
والسطو والسرقةء وقد توصلت الدراسة إلى أن معدلات dg od!‏ والتفاوت في 
توزيع الدخل ارتبطا ارتباطاً إيجابياً سواء بين الدول أو حتى داخل كل Ugo‏ على 
حده. وانتهوا إلى أن معدلات جرائم الاعتداء على الأشخاص تنخفض عندما 
تتحسن الظروف الاقتصادية» فالإسراع في خفض معدل الفقر القومي يؤدي إلى 
انخفاض معدل dg od!‏ 

واستخدمت دراسة رافيل وونتر(2001 (Raphael and Winter-Ebmer,‏ 
نوعين رئيسين من الجرائم: أولهما جرائم الاعتداء على الممتلكات (السرقة, النشلء 
سرقة السيارات)ء وثانيهما جرائم الاعتداء على النفس JBI)‏ الاغتصاب» السطو 
المسلح, الإيذاء الجسدي) لدراسة العلاقة بين كل نوع من هذين النوعين والبطالة 
في الولايات المتحدة الأمريكيةء باستخدام بيانات سلاسل زمنية مقطعية. وتتمثل 
أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في أن هناك علاقة طردية بين 
البطالة وجرائم الاعتداء على الممتلكات» بمعنى أن زيادة معدلات البطالة سوف 
تؤدي إلي زيادة معدلات هذه الجرائم في المجتمع الأمريي. 

وأجرى كلينارد ( 2001 Clinard,‏ ) دراسة بعنوان " العلاقة بين التنمية 
والجريمة في الدول النامية" والتي هدفت إلى معرفة مدى العلاقة بين الجريمة 
والتطوير والتنمية والعوامل التي تؤدي إلى زيادة مستوى الجرهة في الدول النامية 
ودول العام الثالث. وكانت عينة الدراسة مكونة من )500( حالة من مجتمع 


الدراسة الأصلي أفريقياء حيث استخدم الباحث في دراسته الاستبيان والملاحظة 
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وال مقابلة. قاس الباحث في دراسته لقياسمدى العلاقة بين التطوير الاقتصادي 
والتنموي والجرهة والزيادة العالية في مستوى dg sod‏ في قارة افريقيا. وتوصل 
الباحث في دراسته إلى النتائج التالية : هناك علاقة عكسية بين التطوير والتنمية 
والجرهة» أي كلما ازداد التقدم والتطوير انخفض مستوى dig jodl‏ وان %85 من 
عينة الدراسة تعاني من الفقر الذي يسببه انعدام التطور والتنمية. حيث تعاني 
الدول الإفريقية بشكل عام من الجرهة بسبب التخلف وعدم القدرة على مواكبة 
التقدم الحضاري العالمي مما ينعكس على dole‏ الشعب سلبيا ويتحول إلى ضغط 
داخلي يخرج على تصرفات خارجة عن القانون وجرائم»وتفتقر الدول الإفريقية إلى 
المؤسسات الداعمة لمكافحة الجريمة. وتفتقر كذلك الدول الإفريقية إلى برامج 
التوعية والإرشاد للشباب لكي تتجنب ارتكابهم للجرائم» وتبين من الدراسة تأثير 
التطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الإفريقية على نسبة انحراف الأفراد وازدياد 
نسبة الجرهة. 

وأجرى (Raphael & Winter,2000) 3399 Lèl)‏ دراسة بعنوان أثر 
البطالة على الجريمة حيث قام الباحثان بدراسة لبيانات مكتب التحقيقات 
الفيدرالية عن معدلات الجريمة ومؤشرات البطالة خلال الفترة من 1971 إلى 
7 وتوصلت الدراسة إلى أن البطالة تزيد من معدلات الجرممة فالانخفاض 
بنقطة معدل البطالة ترتب عليه انخفاض بنسبة %5 من جرائم الأموالء وأن 
هناك علاقة إيجابية بين البطالة والسلب والتهجم وأن العلاقة سلبية أي أن 
انخفاض البطالة يقود إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل والاغتصاب. 

اما دراسة شنايدر )2000 (Schnider,‏ بعنوان" العلاقة بين الجرمة 
والتطور الاقتصادي" هدفت إلى قياس مدى تأثير التطور الاقتصادي على نسبة 
ومعدل الجريمة. تكونت عينة الدراسة من 25 مكتب قانوني من مكاتب محكمة 
الجنايات من مجتمع الدراسة الأصلي استرالياء واستخدم الباحث في دراسته أداة 


الملاحظة واممقابلة للتأكد من صحة فرضيات دراسته. وتوصل الباحث في دراسته 
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إلى النتائج التالية : يؤثر التطور الاقتصادي على نسبة الجريمة بشكل كبير في 
استراليا. ويؤثر التطور الاقتصادي ومستوى عيش الفرد في استراليا على قابلية 
ارتكاب الجريمة بشكل طرديء وأثبتت الدراسة أن أكثر من نصف العينة 
(مرتكبو الجرائم ) يعانون من ظروف اقتصادية سيئة تدفعهم إلى ارتكاب الجرائم 
والخروج عن القانون. وتبين من الدراسة أن التطور والتنمية الاقتصادية تساهم 
بنسبة %80 بمكافحة الجريمة والقضاء عليها في استراليا بشكل خاص وفي جميع 
أنحاء العام بشكل ale‏ 

وفي دراسة اجراها ويت واخرون )1999 , (Witt, © , al‏ بعنوان " 
الانشطة الاقتصادية والجرمية "> حيث هدفت هذه الدراسة الى التعرف على 
طبيعة العلاقات التي تربط بين المتغيرات الاقتصادية والجريمة في بريطانياء 
وشملت dus‏ الدراسة )42( من رجال db pill‏ حيث توصلت الدراسة إلى أن 
هناك علاقة ايجابية للعوامل الاقتصادية المؤثرة في الانشطة الجرميةء وبينت 
الدراسة بأنه كلما زاد عدد رجال الشرطه. كلما أدى ذلك الى انخفاض نسبة 
الجريمة. 

دراسة شنايدر )1999 (,Schneider‏ فقد درس العلاقة بين التطوير 
الاقتصادي والجريمة مستخدما ذلك للوصول الى توصيات في الوقاية من الجريمة 
وضبطهاء استخدم بيانات تتعلق بوسط استرالياء والصينء وامانياء وسوسيرلاند, 
GL!‏ ان المقارنات بين التاريخ والثقافات قد دعمت الخلاصة التي 
تقول ان غالبية الدول النامية يعتقدون مخطئين ان التحسن في الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية يؤدي للقضاء على الجرهةء وان غالبية الدول النامية تنكر 
السياسات القائمة لمنع cdg youl‏ وممنع الجريمة فان على الدول النامية تجنب 
التحضر الزائد في مدنية واحدة او اثنتين من خلال تكوين صناعات صغيرة في 
المناطق الريفية ومن خلال بناء مدن صغيرة ومن خلال توزيع العمل الحكومي 
والبرنامج الحكومية في الريف» MiSs‏ على الدول النامية ان تجعل مواطنيها 
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يعتمدون على الرفاة الاجتماعي ودعم البرامج التربوية مع التدريب ال مهني 
والمهارات الزراعية والحلول السلمية للمشكلات. 

أما دراسة كيري )1998 (Kerry,‏ بيانات Panel Data‏ لاختبار العلاقة بين 
البطالة وأنواع الجريمة في نيوزلندا خلال الفترة 1996-1984. وأظهرت النتائج dil‏ 
لا يمكن تفسير التغيرات في البطالة لتأثيرها على الجريمة بشكل ON ple‏ يكون 
تأثيرها في بعض أنواع الجرهة. 

وأجرى أنتورف وسبينجلر (1998 (Entorf & spengler,‏ دراسة بعنوان 
"العوامل الاقتصادية والاجتماعية والدهوغرافية اللمؤثرة على الجريمة في أطانياء 
حيث هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية 
المتمثلة Ulay‏ الشباب وسوء توزيع الدخل في أمانيا واستخدم الباحثان نموذج 
(Se‏ حيث اعتمدت هذه الدراسة على احصاءات الجرائم الاجتماعية الاقتصادية 
وتوصلت نتائج الدراسة الى أن هناك ارتفاع باتجاه الجرائم الواقعة على الفرد وأن 
المتغيرات الاقتصادية والدهوغرافية لها تأثير قوي على السلوك الجرميء وأن بطالة 
الشباب تزيد من احتمالية وقوع السلوك الجرمي. 

اما أيزنر (1996 (Eisner,‏ فقد اجرى دراسه بعنوان العلاقة السببية بين 
البطالة وبين الجريمة في سبعة مجتمعات أوروبية ولمدة عشر سنين. وبينت 
النتائج أن النمو الاقتصادي أدى إلى انخفاض الجرهة في هذه المجتمعات. 

اما دراسة سمول ولويس (1996 (Small & Lewis,‏ استخدمت بيانات 
سلسلة زمنية ومنهجية التكامل المشترك وسببية جرينجر لاختبار العلاقة السببية بين 
البطالة ومعدلات dg od!‏ في نيوزلاند. وجاءت نتائج الدراسة مؤيدة للعلاقة السببية 
من البطالة إلى dg ed‏ أي أن البطالة تسبب الجريمة وكانت منهجية الدراسة 
ومصادر البيانات i Methodology and Data Source‏ على الدراسات 
التجريبية في العقود ثلاثة الماضية أنها تفترض أن البيانات ال مستخدمة في التحليل 
القياسي مستقرة )2000 jlog (Hendry and Juselius,‏ من المتعارف عليه قبل 
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إجراء التحليل القياسي أنه يجب القيام باختبار خصائص السلاسل الزمنية 
المستخدمة. وتأن هذه الخطوة للتأكد من استقرار المتغيرات» حيث إنه إذا كانت 
المتغيرات غير ذلك عندها يواجه الباحث مشكلة عدم استقرار ا متغيرات» وما هي 
درجة التكامل؟ وهل هناك علاقة توازنية في ا مدى الطويل بين المتغيرات؟ إن أي 
تقدير للنموذج يحتوى على سلاسل زمنية غير مستقرة باستخدام طريقة ا مربعات 
الصغرى (OLS)‏ ويؤدي إلى خلل والحصول على نتائج مضللة؛ OY‏ البيانات لا 
تعود إلى الاستقرار في المدى الطويل. وهذا يعني أن بعض الخصائص واختبارات 
طريقة المربعات الصغرى تصبح غير موثوق بها. وفي مثل هذه الحالة تكون قيمة 
2 مرتفعة حيث وإنه لا يكون لها أي معنى عندما تكون البيانات غير مستقرة؛ 
ولا هكن معرفة حقيقة وجود علاقة بين المتغيرات. لذلك ينصح باستخدام اختبار 
الاستقرارية Unit Root Test)‏ ( وطريقة التكامل المشترك ) Cointegration‏ 
«(Test‏ للتأكد من استقرار السلاسل الزمنية. 

وقام oÍ‏ (41122,1989) بدراسة العلاقة بين البطالة وبين الجرمة 
في بريطانيا. جاءت النتائج مؤكدة على العلاقة الطردية بين البطالة والجريمة. 
فقد أظهرت النتائج أن الأشخاص العاملين لديهم ميول أقل نحو الجرهة» وأن 
نسبة الجريمة بين العاطلين عن العمل كبيرة. وأن الجريمة تتركز في ا ممتلكات, 
والسطو وسرقة السيارات. وعزت الدراسة الأسباب الاقتصادية وراء الجنوح نحو 
الجرهة. وبينت الدراسة أن هناك علاقة Lads‏ بين التحديث والتطوير من 
جهة والجريمة من جهة أخرى. وتؤثر عوامل التطور والتحديث على الحد من 
مستوى الجرهة في الولايات المتحدة ASG VI‏ وترتبط نظرية الجرممة بنظرية 
التحديث والتطور في تفعيل نمو وتطور المجتمع. وأثبتت الدراسة من خلال 
اختبار العينة أن 9670 من مرتكبي الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية ينتمون 


إلى بيئة محدودة المصادر وغير متطورة. Sling‏ علاقة كبيرة بين مكافحة الجرهمة 
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والحد منها في الولايات المتحدة الأمريكية وبين تطوير خطة إستراتيجية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. 

واجرى روبرت وفريري )1988 , (Robert & Friery‏ دراسة بعنوان " أثر 
العوامل الاقتصادية في سلوك الشرطة المسجلة في أمريكا منذ العام 1980-1960 
حيث هدفت الدراسة لفحص SL‏ المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في (التضخم» 
البطالةء القروض» سوء توزيع الدخل) للفترة الزمنية 1980-1960 في أمريكاء 
وتوصلت الدراسة الى أن المتغيرات الاقتصادية تفسر ما مقداره 9650 من نسبة 
الجرائم المسجلة للفترة نفسها. 


ما هيز هذه الدراسة : 

لقد ساعد استعراض الدراسات السابقة في إلقاء نظرة على المتغيرات 
الاقتصادية وعلاقتها بالسلوك الجرمي» حيث تناولت العديد من الدراسات 
العربية والاجنبية صور وأشكال المتغيرات الاقتصادية التي تسهم في ارتفاع نسب 
dg soul‏ ورگزت هذه الدراسات على متغيري الفقر والبطالة» ولكن ما يميز هذه 
الدراسة أنها تناولت ابعاد ومتغيرات اقتصادية م تتناولها الدراسات السابقة مثل 
(التضخم» والكسادء وتدني الأجور» والشركات الوهمية. والخصخصة) من وجهة 
نظر العاملين في جهاز الأمن العام الأردني. 
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فرضيات الدراسة: 

الفرضية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(0]>0.05) 
pik‏ التضخم على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في 
جهاز الأمن العام؟ 

الفرضية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(0]>0.05) 
متغير الكساد على السلوك الجرمي في ال مجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز 
الأمن العام؟ 

الفرضية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(0]>0.05) 
متغير البطالة على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز 
الأمن العام؟ 

الفرضية الرابعة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(0]>0.05) 
لتغير الفقر على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز 
الأمن العام؟ 

الفرضية الخامسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
(0]>0.05) ممتغير الشركات والبورصة الوهمية على السلوك الجرمي في المجتمع GOV!‏ 
من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام؟ 

الفرضية السادسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
(O<0.05)‏ بلتغير الخصخصة على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر 
العاملين في جهاز الأمن العام؟ 

الفرضية السابعة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
(OL<0.05)‏ متغير تدني الأجور والدخل على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من 
وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام؟ 
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الفصل الثالث 
امنهجية والتصميم 
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الفصل الثالث 
ا منهجية والتصميم 


تناول هذا الفصل وصفاً لمنهجية الدراسة من حيث وصف خصائص عينة 
الدراسة وإجراءاتهاء وأداة dul wl‏ ودلالة صدقها وثباتهاء والمعالجات الإحصائية 
ا لمستخدمة لاستخلاص النتائج وتحليلهاء وإجراءات الدراسة» والتعريفات 


الإجرائية ومحددات الدراسة. وفيما يلي وصفاً لمفردات المنهجية والتصميم. 


3 منهجية الدراسة : 

تعتمد المنهجية المتبعة في هذه الدراسة على المسح الاجتماعي الذي 
تضمن مسحا مكتبياً بالرجوع إلى المراجع وا مصادر الجاهزة لبناء الإطار النظري 
للدراسة» والاستطلاع الميداني لجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة وتحليلها 
إحصائيا للإجابة على أسئلة الدراسة. وأن الطريقة التي تم استخدامها في هذه 
الدراسة هي طريقة المسح الاجتماعي» ومن المعروف أن منهج المسح الاجتماعي 
من أكثر المناهج استخداماً في علم الاجتماع» حيث gS‏ أن يلقي الضوء على 
الحياة العامة في المجتمع الإنساني» ويقوم بمعرفة العلاقة السببية لبعض 
المتغيرات» وكذلك معرفة أثر هذه اممتغيرات» ويوضح مدى صدق أو عدم صدق 
بعض الجوانب الفكرية للنظريات الاجتماعية في علم الاجتماع (عمرء1996 :139- 
141( 
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3 مجتمع الدراسة : 

تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جهاز الأمن العام في الأردن 
موزعين على خمسة أقاليم أمنية وه ي(أقليم العاصمة» أقليم الوسطء وإقليم 
الشمالء وإقليم الجنوب» وإقليم العقبة)حسب سجلات مديرية الأمن العام لعام 


.2009 


3 عينة الدارسة : 

ولتقدير حجم عينة الدراسة تم الاعتماد على أسلوب العينة العشوائية 
البسيطة والعينة العنقودية المنتظمة. حيث تم في البداية سحب عينة عشوائية 
من بين جميع أقاليم المملكة البالغ عددها خمسة أقاليم: بواقع إقليمين وهما 
إقليم العاصمة وإقليم الوسطء وفي العنقود الثاني تم سحب عينة عشوائية من 
إقليمي العاصمة والوسط بواقع تسعة مراكز أمنية في إقليم العاصمة وخمسة 
مراكز من إقليم الوسط وبواقع عينة إجمالية بلغت 462 مستجوب من أصل 
1 عامل في جهاز الأمن العام ضمن رتبة ضابطاً وضابط صف daig‏ أي بنسبة 
إجمالية بلغت %13.5 من حجم العينة في إقليمي العاصمة والوسط. وهي نسبة 


مقبولة لأغراض البحث العلمي. 


3 خصائص عينة الدراسة: 

يتبين من خلال النتائج في الجدول )4( المتعلقة بخصائص عينة الدراسة أن 
حوالي 9090 من أفراد عينة الدراسة كانوا من الذكور مقابل حوالي %10 من 
الإناث. كان المستوى التعليمي عند %41.6 منهم الثانوية العامة فما دونء 
و4 الدبلوم المتوسطء و9030 البكالوريوس» %89 الدراسات العليا. وتوزع 
أفراد عينة الدراسة على الفئات العمرية حيث كانت نسبة الذين تقل أعمارهم 


عن 30 din‏ %50.2. والذين تقع أعمارهم بين 31 و40 سنة %29.3 وبين 41 
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و50 سنة %12.4. أما الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة فلم تتجاوز نسبتهم %8 
وقد قسمت عينة الدراسة حسب الوظيفة إلى %68.2 كانوا ضباطء %26.89 
كانوا رؤساء أقسام» و%5 مدراء مراكز أمنية. 
ومن خلال الشرح السابق يلاحظ أن عينة الدراسة كانت في الغالب من 
فئة الشباب الذكور الضباط. والجدول رقم (4) يبين خصائص مجتمع الدراسة في 
ضوء المتغيرات الدهوغرافية. 
جدول (4) 


خصائص مجتمع الدراسة في ضوء المتغيرات الدهوغرافية 


النسبة المئوية 
المتغير فئات المتغير العدد 
)%( 
ذكر 416 90.1 
النوع الاجتماعي 
أنثى 46 9.9 
ثانوية فما دون 192 41.6 
دبلوم مجتمع 94 20.4 
المؤهل العلمي 
بكالوريوس 139 30.0 
دراسات عليا 37 8.1 
dal‏ من 30 232 502 
الففةالعمرية 40-31 135 29.3 
(سنة) 41 - 50 58 12.4 
أكثر من 50 37 8.0 
ضابط 315 68.2 
الوظيفة رئيس قسم وفرع 124 26.8 
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٠‏ ملاحظة: ab‏ حجم العينة الكلية 2 مستجوب» ولكن نظراً لوجود 
بعض البيانات المفقودة ربما لا تساوي بعض الفرات لهذا العدد. وتم حساب 
الأهمية النسبية بعد استبعاد البيانات المفقودة. 


3 أداة الدارسة: 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة من قبل الباحث بعد مراجعة 
الادب السابق حيث احتوت على بعض المتغيرات الاجتماعية المتعلقة بخصائص 
dire‏ الدراسة Jio‏ (الجنس» وال مؤهل العلميء والفئة العمرية» والوظيفة). وعلى 
9 فقرة قسمت حسب معيار لكرت الخماسي إلى (1-لا تنطبق Jad‏ 2-تنطبق 
Job‏ 3-تنطبق أحياناً 4- تنطبق WE‏ 5-تنطبق): على سبعة عوامل اقتصادية 
هي: التضخم» والكساد» Daly‏ والفقر» والشركات dame!‏ والخصخصة. وتدني 
الدخل والأجور. كما تم الاعتماد على مقياس الوسط الحسابي للتدرج كالتالي: من 
1 إلى 1.49 لا تنطبق dol‏ ومن 1.5 إلى 2.49 باعتبارها تنطبق dob‏ ومن 2.5 إلى 
9 باعتبارها تنطبق Lloi‏ ومن 3.5 إلى 4.49 باعتباره تنطبق WE‏ وأكثر من 
9 باعتبارها تنطبق دانماً. 

حيث تكونت الاستبانة مما ياي : 

القسم الأول: يغطي المتغيرات الدهوغرافية لعينة الدراسة ( العمرء 
المستوى التعليمي» الجنس» الوظيفة الحالية. عدد سنوات الخدمة ). وقيست 
بالأسئلة من (5-1). 

القسم الثاني : يتعلق بالفقرات التي تقيس المتغير المستقل (التضخم) 
وقيست بالأسئلة من (12-1). و(الكساد) بالأسئلة من )20-13( و(البطالة) 
UNL‏ من )30-21( و(الفقر) بالأسئلة من (47-31), (الشركات الوهمية: 
البورصة ) بالاسئلة من )55-48( و( الخصخصة) بالأسئلة من )64-56( 


و( تدني الدخل والأجور ) بالأسئلة من )79-65( وصنفت الإجابات 
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وفق مقياس (ليكرت الخماسي). وحددت بخمس إجابات وهي ) تنطبق delo‏ 
ينطبق WE‏ ينطبق bloi‏ ينطبق dob‏ لا تنطبق ul‏ وأعطيت الإجابة أرقاماً 
من )5-1( بحيث يدل الرقم )5( على (تنطبق l‏ والرقم (1) على 


.) تنطبق أبداً‎ Y) 
)5( جدول‎ 

متغيرات الدراسة وأرقام الفقرات التي تقيسها 
التضخم 12-1 
الكساد 20-13 
الطالة 30-1 
الفقر 47-1 
البورصة ( الشركات الوهمية ) 55-8 
الخصخصة 64-56 
تدني الدخل والأجور 79-5 


6.3 صدق أداة الدراسة: 

للتأكد من صدق أداة الدراسة» فقد تم عرض الاستمارة على )5( محكمينء 
من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس» والمختصين الأكادميين» في قسم علم الاجتماعء 
بجامعة dige‏ والجامعة الأردنيةء لغرض تحكيمهاء وللتحقق من مدى صدق 


محتواهاء حيث تم الأخذ بآراء ا محكمين وتعديلاتهم» مع اعتبار الآني: 
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1. الدقة والوضوح في صياغة الفقرات. 

2. تجنب استخدام عبارات غامضة أو فقرات غير واضحة. 

3. مراعاة اشتمال الفقرة على فكرة واحدة محددة يستطيع الفرد 
الإجابة عنها بدقة. 


3 نبات أداة الدراسة: 

تم التأكد من ثبات أداة dul wl‏ من خلال عرضها مبدئياًء وتوزيعها 
على عينة استطلاعية تجريبية بلغت 20 مبحوثاً وقد تم إستثنائهم من الدراسه 
وتم تعديل الاستمارة بناء على أراء عينة الدراسة الاستطلاعيةء وبعد التعديل تم 
استخراج معامل ثباتها باستخدام معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha)‏ 
لفقرات كل مجال على حدة وللأداة ككلء ليتم التحقق من مدى درجة اتساق 
كل فقرة من فقراتها بعضها البعضء وبالتالي ثبات الأداة SSS‏ وكانت النتائج كما 


هي dodge‏ في الجدول رقم (6) الآتي: 
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الجدول (6) 
قيمة معامل الثبات للاتساق الداخلي لكل متغير (مستقل وتابع) وبجميع 
الأبعاد. 
معامل الثبات رقم الفقرة في 
5 اسم المتغير والبعد 

) كرونباخ (Wi‏ الاستمارة 
%88.5 متغيرات التضخم 12-1 
%84.1 متغيرات الكساد 20-13 
%77.5 متغيرات البطالة 30-1 
%71.5 متغيرات الفقر 4731 
%89.6 متغيرات البورصة (الشركات الوهمية) 8 - 55 
%88.4 متغيرات الخصخصة 56 - 64 


%86.8 متغيرات تدني الأجور 65 - 79 


%84.9 الكلي للاستمارة جميع الفقرات 


يتبيّن من نتائج الجدول رقم )6( Í‏ معامل الثبات لجميع متغيرات وأبعاد 
dul wl‏ مرتفعة» حيث بلغت قيمة معامل SLY!‏ الكلي حوالي %85 وهي نسبة 


OLS‏ مرتفعة ومقبولة لأغراض التحليل الإحصائي والبحث العلمي. 


3 إجراءات الدراسة 

تم سحب عينة عشوائية منتظمه من إقليم العاصمة وإقليم الوسط 
بلغت (462) ضابطاً وضابط صف وفرداً عن طريق الكشوفات الموجودة في 
مديرية الأمن العام وتم توزيع الاستبانات على المستجيبين الذين وقع الاختيار 
عليهم عشوائياً بعد أن تم شرح أهداف الدارسة وكيفية تعبئة الاستبانات لهم. 
وقد طلب من المستجيبين تعبئة الاستبانة وفق ما يراه مناسباً من وجهة نظره. 
حيث تم جمع الاستبانات بعد ترك فترة زمنية كافية لتعبئتها من قبل ا لمستجيبين. 
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3 التعريفات الإجرائية: 

لأغراض dul wl‏ تم تحديد وتعريف ال مصطلحات التي تضمنتها al J)‏ 
وهي كالتالي: 

التضخم: الارتفاع العام ا مستمر في المستوى العام للأسعار. ولا يقصد به 
ارتفاع سلعة معينة وإنما ارتفاع السلع Logas‏ (الوادي وآخرونء 2007). وقد 
عرف إجرائياً في هذه الدراسة في الأسئلة من (12-1). 

الكساد: هو التناقض القائم بين زيادة العرض للمنتجات ونقص الطلب 
عليها بسبب انخفاض الدخول (الشاذلي» 1991( وقد عُرف إجرائياً في هذه 
الدراسة في الأسئلة من )20-13( 

الفقر: يعد مفهوم الفقر من المفاهيم المعقدة GIS‏ الوجوه المتعددة, 
لذلك فقد طور العلماء والخبراء العديد من الطرق والاستراتيجيات لقياس هذا 
المفهوم» ومن هذه الطرق والاستراتيجيات : خط الفقر ال مطلق وخط الفقر 
النسبي. وخط الفقر الذاتي )212 : 1988 (Hagenaars & Ee Vos,‏ وقد غرف 
إجرائياً في هذه الدراسة في الأسئلة من )47-31( 

البطالة : للبطالة مفاهيم bus‏ إلا أنها في مجملها تتفق با معنى. حيث 
تعني بالمفهوم الاقتصادي وجود موارد اقتصادية متاحة عاطلة وغير موظفة, أي 
عدم التشغيل الكامل لتلك الموارد الانتاجية. 

أو هي وفقاً للمعايير التي حددتها منظمة العمل الدولية : أنها تشمل 
الأشخاص الذين هم في سن العمل وقادرين عليه وراغبين فيه وباحثين dis‏ 
ولكنهم لا يجدون فرص عمل ( موثق في : الشمريء والبياتي. 2009). وقد عرف 


إجرائياً في هذه الدراسة في الأسئلة من (30-21). 
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البورصة ( الشركات الوهمية ) : لا يوجد تعريف محدد., ولكن يمكن 
القول بأنه نشاط يقوم فيه مجموعة من الأشخاص عن طريق ايداع مبالغ مالية 
من قبل أشخاص آخرين عن طريق وسيط مالي من أجل الحصول على فائدة 
مالية محددة. وقد عُرف إجرائياً في هذه الدراسة في الأسئلة من )55-48( 

الخصخصة : هي تحويل أنشطة القطاع العام من مشاريع وشركات 
ومؤسسات إلى القطاع الخاص» بحيث قد يكون القطاع الخاص هو ال مسؤول الأول 
والمباشر عن الأنشطة الصادرة عن تلك القطاعات» وقد عُرف إجرائياً في هذه 
الدراسة في الأسئلة من )64-56( 

تدني الأجر : الأجر هو ما يتلقاه العامل أو يحصل عليه لقاء خدمة ما وقد 
تأخذ هذه الخدمة أو العمل شكل جهدي أو عضلي أو ذهني» كما يتخذ الأجر 
شكل الأجر النقدي أو العيني ( الوادي وآخرونء 2007( وقد عُرف إجرائياً في 


هذه الدراسة في الأسئلة من (79-65). 


3 اطعالجة الإحصائية: 

لغرض الإجابة على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتهاء فقد اعتمدت الدراسة 
على الرزمة الإحصائية (SPSS)‏ في التحليل» من خلال استخدام الأساليب 
الإحصائية التالية: 

1. الإحصاء الوصفي ( (Descriptive Statistics‏ وذلك لوصف خصائص 
عينة الدراسة» اعتمادا على التكرارات والنسب الممئوية» ومن أجل الإجابة عن 
أسئلة الدراسة» ومعرفة الأهمية النسبية باستخدام المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية. 

2. تحليل الانحدار المتعدد المتدرج Regression Stepwise Multiple)‏ 
(Analysis‏ لاختبار دخول المتغيرات المستقلة في معادلة التنبؤ بالمتغير التابع» 


بهدف اختبار صلاحية نموذج الدراسة وتأثر المتغيرات المستقلة وهى: (التضخم 
) 4 يك مودج : : هي 
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والكساد. والبطالة. Billy‏ والشركات الوهمية, والخصخصة. وتدني الدخل 
والأجور) وأبعاده على المتغير التابع وأبعاده وهو الاتجاه العام لتصورات العاملين 
في جهاز الأمن العام نحو درجة تأثير هذه العوامل مجتمعة على السلوك الجرمي 
في المجتمع الأردني. موجب هذه الطريقة» فإنه يتم بالتدريج إدخال المؤشرات 
بمعادلة الانحدار©» Gol Ulb‏ ذلك إلى زيادة في معامل التحديد GIS R?‏ دلالة 
إحصائية على مستوى الدلالة الإحصائية ا مختار سلفاً )0.05( وقد استخدمت 
هذه الطريقة لجميع dus‏ الدراسة. ولتحديد أهمية ا مؤشرات المتنبئة النسبية في 
التنبؤ قورنت قيم معاملاتها الانحدارية المعيارية. كما تم تحويل بيانات 
الاتجاهات العامة لعناصر الدراسة السبعة وللاتجاه العام حسب معيار لكرت 
الخماسي بناءاً على التدرج حسب مقياس الوسط الحسابي له كالتالي: من 1 إلى 
9 لا تنطبق dul‏ ومن 1.5 إلى 2.49 باعتبارها تنطبق djob‏ ومن 2.5 إلى 3.49 
باعتبارها تنطبق lol‏ ومن 3.5 إلى 4.49 باعتباره تنطبق WE‏ وأكثر من 4.49 
باعتبارها تنطبق Llo‏ ولذلك للحصول على نتائج منطقية GIS‏ مدى مناسب. 
3. معامل الارتباط الاسمي لإجراء فحص العلاقات الارتباطية بين متغيرات 
الدراسة بمختلف أبعادها المستقلة المتعلقة بالعناصر الاقتصادية مع المتغيرالتابع 


وهو الاتجاه العام لجميع العناصر. 


" يتم اختيار المتغير من بين المتغيرات الباقية لادخاله في معادلة الانحدارء وفق معيار تعظيم مربع معامل 
الارتباط الكلي R‏ معنى إن المتغير الذي يدخل في المعادلة هو ذلك المتغير الذي تؤدي اضافته إلى 
جعل معامل ارتباط المتغيرات Le‏ فيها ا متغير المضاف مع المتغير التابع اكبر ما يمكن. 
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الفصل الرابع 


عرض النتائج ومناقشتها التوصيات 
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الفصل الرابع 


عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات 


تناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات» وقد تم 
استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية» والأهمية النسبية للإجابة 
على أسئلة الدراسة» واستخدام الانحدار المتعدد لإجراء فحص أثر المتغيرات 


الاقتصادية على السلوك الجرمي بغرض اختبار الفرضيات. 


4 الإجابة على سؤال الدراسة وفرضياتها 

فيما يلي عرض LY‏ التحليل الإحصائي الوصفي للبيانات وهي قيمة 
المتوسطات الحسابية والانحرافات ال معيارية والأهمية النسبية لجميع أبعاد 
الدراسة» والفقرات المكونة لكل بعد. 

الفرضية الاولى: لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التضخم والسلوك 
الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام 

يتبين من خلال النتائج في الجدول )7( المتعلق بتصورات العاملين في جهاز 
الأمن العام لأثر التضخم على السلوك الجرمي في المجتمع الأردنيء أن الاتجاه العام 
غالباً ما كان للتضخم الأثر المباشر على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» حيث 
بلغ المتوسط العام لهذا الاتجاه 3.68 بانحراف معياري 0.745. 

وقد لوحظ من خلال البيانات الواردة في الجدول (7) لتصورات العاملين 
في جهاز الأمن العام» أن le We‏ تؤدي أسباب ازدياد معدلات التضخم التالية إلى 
ارتكاب السلوك الجرمي وهي: خفض القيمة الشرائية للعملة الوطنيةء وزيادة 
المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات» وزيادة في التمويل المقترضء وتوزيع الدخل 
القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير dole‏ وأنه يضر بأصحاب الأجور الثابتة 


وا محدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتةء وزيادة في أسعار المواد الغذائية, 
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واختلال في ميزان المدفوعات حيث ينجم عن ذلك انخفاض في مستوى المعيشة. 
وارتفاع في الأسعار داخل الأسواقء واختلال في ميزان المدفوعات. ووضع العراقيل 
وا موانع التي تحول دون تقدم ال مجتمع مما ينعكس سلبا" على ا مستوى المعيشي 
للإفراد. والعيش بظروف اقتصاديه صعبه تدفع الأفراد إلى عدم التكيف بالبيئة 
التي يعيشون فيها والاستعداد النفسي على ارتكاب مختلف أنواع الجرائم. بينما 
كان أحياناً ما يؤدي سبب زيادة ضغط السكان على الموارد الاقتصادية إلى 
استهلاك المعطيات المادية للبيئة وعندها تتحول إلى مكان غير صالح للعمل 
والمعيشة والاستقرار للسلوك الجرمي في المجتمع الأردني. 

ومن ال ملاحظ أن جميع الانحرافات المعيارية لمتغيرات هذا العنصر كانت 
أقل من 1.5 باستثناء سبب إن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة 
المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات مما يجعل ارتكاب الجرممة أكثر جاذبية 
حيث كان الانحراف المعياري له 2.876 وهذا مؤشر لدرجة صدق ومعنوية 
بيانات الدراسة باعتبارها بيانات متجانسة ls legs‏ 

ويتضح من خلال نتائج معامل ودرجة الارتباط بين الاتجاه العام لتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام نحو سبب عنصر التضخم كمؤثرة في السلوك 
الجرمي مع متغيرات هذا pail‏ وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية عند 
مستوى دلاله إحصائية )0.001 < (P-value‏ مع جميع متغيرات العنصرء» وهذا 
يفسر أن الاتجاه العام يميل إلى أن تفاقم هذا العناصر سيزيد من السلوك الجرمي 
عند المواطنين وثم تتفاقم معدلات الجرهة في المجتمع الأردني. 

ومن جميع هذه النتائج يمكن الاستنتاج OL‏ للتضخم أثر مباشر على 
ارتكاب السلوك الجرمي في المجتمع الأردني. 
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جدول )7( 
درجة ارتباط تصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر التضخم على السلوك 
الجرمي في المجتمع الأردني. 


الوسط الانحراف 1 1 
الفقرات الترتيب الدرجة درجة الارتباط 
الحسابي امعياري 
إن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية 7 x‏ 
5 : 4.13 1.009 1 تنطبق غالباً 0427 
إن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة Sle Sit)‏ 
مقابل انخفاض الإيرادات مما يجعل ارتكاب الجرهة RST‏ 3.86 2.876 2 تنطبق غالباً 02 
جاذبية 
إن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة A G‏ 
3.79 1.011 3 تنطبق Wk‏ ”0.569° 
الوطنية» وزيادة في التمويل اممقترض. 
إن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى توزيع الدخل القومي 7 ف 
3.73 1.058 4 تنطبق We‏ 0.669 
بين طبقات ال مجتمع بطريقة غير عادلة 
إن ازدياد معدلات التضخم يضر بأصحاب الأجور الثابتة 7 0 
3.73 1.088 4 تنطبق غالباً 0.645 
والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة 
إن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة في أسعار z 3 dig bl‏ 
١ ١‏ 3.68 1.171 5 تنطبق غالباً 0670 
الغذائية. 
إن ازدياد معدلات التضخم يؤدي إلى اختلال ميزان : 5 
1 3.66 1.162 6 تنطبق We‏ 0.712 
المدفوعات حيث ينجم عن ذلك انخفاض في مستوى الطعيشة 
إن ازدياد معدلات التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل 7 5 
j 1‏ 3.60 1.102 7 تنطبق غالباً 06 
إن ازدياد معدلات التضخم يؤدي إلى اختلال ميزان 5 58 
3 3.57 1.147 8 تنطبق We‏ 0.684 
المدفوعات حيث ينجم عن ذلك زيادة في البطالة 
يؤدي التضخم إلى وضع العراقيل والموائع التي تحول دون 
تقدم المجتمع مما ينعكس سلباً على المستوى المعيشي للإفراد 3.54 1.126 9 تنطبق WE‏ 0.584 
وبالتالي ارتكاب الجريمه 
يؤدي التضخم إلى العيش بظروف اقتصاديه صعبه تدفع 
الأفراد إلى عدم التكيف بالبيئة التي يعشون فيها والاستعداد 3.50 1.133 10 تنطبق WE‏ "0.647 


النفسي على ارتكاب مختلف أنواع الجرائم 
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زيادة ضغط السكان على الموارد الاقتصادية يؤدي إلى 
استهلاك المعطيات المادية للبيئة وعندها تتحول إلى مكان 3.46 1.124 11 تنطبق أحياناً ”0.670° 
غير صالح للعمل والمعيشة والاستقرار 


الاتجاه العام لأثر pais‏ التضخم على السلوك الاجرامي E aes‏ تنطيق We‏ 


(**) درجة الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى أقل من 0.001 


الفرضية الثانية: لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الكساد والسلوك 
الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام. 

توصلت النتائج في الجدول (8) المتعلق بتصورات العاملين في جهاز الأمن 
العام لأثر الكساد على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» أن الاتجاه العام كان 
WE ob‏ للكساد الأثر المباشر على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» حيث بلغ 
ا متوسط العام لهذا الاتجاه 3.65 بانحراف معياري 0.697. 

وقد لوحظ من خلال البيانات الواردة في الجدول (8) لتصورات العاملين 
في جهاز الأمن العام» أن غالباً ما تؤدي أسباب الكساد التالية إلى ارتكاب السلوك 
الجرمي وهي: فقدان العديد من المواطنين لوظائفهم حيث ينجم عن ذلك زيادة 
في البطالةء وتوزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير ole‏ 
وانحلال المجتمع بسبب الظروف الاقتصادية. وإفلاس gid!‏ وتفكك الروابط 
الأسرية وتغير القيم السائدة في المجتمع: وانتشار جرائم النصب والاحتيالء 
واختلال التوازن بين نسبة الموارد الاقتصادية وحجم السكان التي تسبب انخفاض 
المستوى المعاشي. بينما كان أحياناً ما يؤدي الكساد إلى فقدان ثقة اممواطنين في 
المشاريع الاقتصادية الحكومية الذي يؤثر بدوره على السلوك الجرمي في المجتمع 
الأردني. ومن الملاحظ أن جميع الانحرافات المعيارية لفقرات هذا المتغير كانت 
أقل من 1.5 وهذا مؤشر لدرجة صدق ومعنوية بيانات الدراسة باعتبارها بيانات 


متجانسة نوعاً le‏ 
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ويتبين من خلال نتائج معامل ودرجة الارتباط بين الاتجاه العام لتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام نحو سبب متغير الكساد كمؤثرة في السلوك الجرمي 
مع فقرات هذا المتغيرء وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية عند مستوى دلاله 
إحصائية )0.001 > (P-value‏ مع جميع فقرات المتغير. وهذا يفسر أن الاتجاه 
العام هيل إلى أن تفاقم هذه العناصر سيزيد من السلوك الجرمي عند Orble bl‏ 
ومن ثم تتفاقم معدلات الجريمة في المجتمع الأردني. ومن خلال هذه النتائج 
يمكن استنتاج Ob‏ للكساد الاقتصادي الأثر المباشر على ارتكاب السلوك الجرمي في 
المجتمع الأردني. 

جدول (8) 
درجة تصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر الكساد على السلوك الجرمي 
في المجتمع الأردني. 


الوسط الانحراف 


الفقرات الترتيب الدرجة 
الحسابي ا معياري 
يؤدي الكساد إلى فقدان العديد من gible bl‏ لوظائفهم تنطبق 
1 4.12 0.924 1 5 
حيث ينجم عن ذلك زيادة في البطالة غالبا 
يؤدي الكساد إلى توزيع الدخل القومي بين Glib‏ المجتمع تنطبق 
١‏ 3 3.65 1.038 2 8 
بطريقة غير عادلة غالبا 
يؤدي الكساد إلى انحلال المجتمع بسبب الظروف تنطبق 
ý 2 0.958 3.65 ١‏ 
الاقتصادية. غالبا 
يؤدى الكساد إلى إفلاس البنوك على أموال المودعين مما تنطبق 
1 3.64 0.959 3 7 
يؤدي إلى زيادة السلوك الجرمي غالبا 
يؤدي الكساد إلى تفكيك الروابط الأسرية وتغيير القيم تنطبق 
١‏ 3.54 1.090 4 8 
السائدة في ا مجتمع. غالبا 
يؤدى الكساد الى انتشار جرائم النصب والاحتيال. تنطبق 
١‏ 3.54 1.084 4 1 
غالبا 
a‏ لبق 
السكان إلى انخفاض ال مستوى المعاشى وبالتالى ارتكاب 3.3 0.960 5 
an s s‏ 
الجريمه 
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0.753° 


0.698 


0.629° 


0.747° 


0.741° 


0.712° 


يؤدي الكساد إلى فقدان ثقة المواطنين في المشاريع galas‏ 


3.49 1.077 6 0.618 
الاقتصادية الحكومية. أحياناً 
الاتجاه العام لأثر pais‏ الكساد على السلوك الاجرامي تنطبق 
: 3.65 067 3 
We‏ 


(**) درجة الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى أقل من 0.001 


الفرضية الثالثة: لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين البطالة والسلوك 
الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام. 

توصلت النتائج في الجدول (9) المتعلق بتصورات العاملين في جهاز الأمن 
العام لأثر البطالة على السلوك الجرمي في المجتمع الأردنيء أن الاتجاه العام 
للبطالة له أثراً مباشراً على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» حيث بلغ المتوسط 
العام لهذا الاتجاه 3.61 بانحراف معياري 0.751. 

وقد لوحظ من خلال البيانات الواردة في الجدول (9) لتصورات العاملين 
في جهاز الأمن العام, أنه le WE‏ تؤدي أسباب البطالة التالية إلى ارتكاب السلوك 
الجرمي وهي: تعطيل الطاقات البشرية وشلها واستنزاف موارد ال مجتمع وقتل 
معنويات الأفراد العاطلين عن العمل وتحطيم عوائلهم عن طريق وقوعهم في 
فاقة الفقر والعوز المادي. ومخالطة العاطل عن العمل لأصحاب السوابق وذوي 
السلوك الإجرامي من الجيران والأصدقاء. وعدم قدرة الفرد على العمل تؤدي إلى 
إحساسه بأنه أصبح lus‏ ثقيلاً على ا مجتمع وأنه patie‏ بحق aille‏ واستعمال 
المخدرات والكحول للهروب من مشاكله وهمومه. وتردي أحوال الفرد الاقتصادية 
وانكسار معنوياته وانخفاض مكانته الاجتماعية وسمعته الاعتباريةء ويتجه إلى 
ارتكاب الجريمة بهدف مواجهة أزمته المادية التي سببتها البطالة» وتلعب البطالة 
دورًا Lindy‏ في عدم توفير الأمن في ا مجتمع» والبطالة مرض اقتصادي واجتماعي 
ينخر جسم المجتمع ويهدد أمنة. بينما كان أحياناً ما يؤدي سبب البطالة إلى 
سيطرة الشعور بالفشل والإحباط على العاطل عن العمل مما ينعكس سلباً على 
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علاقته با مجتمع وبالآخرين» وإلى وجود أوقات فراغ كبيرة لدى الأفراد وبالتالي 
يكون لدية الوقت الكافي للتفكير والتخطيط لارتكاب السلوك الجرمي. ومن 
الملاحظ أن جميع الانحرافات المعيارية لفقرات هذا المتغير كانت أقل من 1.5 
وهذا مؤشر لدرجة صدق ومعنوية بيانات الدراسة باعتبارها بيانات متجانسة 
نوعاً ما. باستثناء فقرة أن عدم قدرة الفرد على العمل تؤدي إلى إحساسه بأنه 
أصبح عبئاً ثقيلا على المجتمع وأنه مقصر بحق عائلته وبالتالي ارتكاب السلوك 
غير السوي» Cur‏ كان الانحراف الممعياري له 2.567 مما يشير إلى ضعف معنويته 
في النموذج بسبب كبر الانحراف ا معياري عن ربع حجم التدرج للاتجاه. 

ويتبين من خلال نتائج معامل ودرجة الارتباط بين الاتجاه العام لتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام نحو متغير البطالة كمؤثر في السلوك الجرمي مع 
متغيرات هذا العنصرء وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية عند مستوى دلاله 
إحصائية )0.001 < (P-value‏ مع جميع فقرات الممتغيرء Ming‏ يفسرلنا أن الاتجاه 
العام هيل إلى أن تفاقم هذا العناصر سيزيد من السلوك الجرمي عند Orble bl‏ 
ومن ثم تتفاقم معدلات الجرهة في المجتمع الأردني. ومن خلال هذه النتائج 
يمكن الاستنتاج بأن لظاهرة البطالة الأثر المباشر على ارتكاب السلوك الجرمي في 


المجتمع الأردنيء حسب تصورات رجال الأمن العام. 
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جدول (9) 


درجة تصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر البطالة على السلوك الجرمي 


الفقرات 


تؤدي البطالة إلى تعطيل الطاقات البشرية وشلها واستنزاف موارد 
ا مجتمع وقتل معنويات الأفراد العاطلين عن العمل وتحطيم عوائلهم 
عن طريق وقوعهم في فاقة الفقر والعوز المادي 

مخالطة العاطل عن العمل لأصحاب السوابق وذوي السلوك الإجرامي 
من الجيران والأصدقاء يؤدي إلى السلوك الجرمي 

عدم قدرة الفرد على العمل تؤدي إلى إحساسه بأنه أصبح Las‏ ثقيلاً 
على المجتمع وانه مقصر بحق عائلته وبالتالي ارتكاب السلوك المعروف 
يتجه العاطل عن العمل إلى استعمال ا مخدرات والكحول للهروب من 
مشاكله وهمومه. 

تؤدي البطالة إلى تردي أحوال الفرد الاقتصادية وانكسار معنوياته 
وانخفاض مكانته الاجتماعية وسمعته الاعتبارية 

يتجه العاطل عن العمل إلى ارتكاب dig ed!‏ بهدف مواجهة أزمته 
المادية التي سببتها البطالة 

تلعب البطالة دورًا رئيسًا في عدم توفير الأمن في المجتمع 


البطالة مرض اقتصادي واجتماعي ينخر جسم المجتمع ويهدد أمنة 


يسيطر الشعور بالفشل والإحباط على العاطل عن العمل مما ينعكس 
سلبا Ye‏ علاقته با مجتمع وبالآخرين 

تؤدي البطالة إلى وجود أوقات فراغ كبيرة لدى الأفراد وبالتالي يكون 
لدية الوقت الكافي للتفكير والتخطيط لارتكاب السلوك الجرمي 


الاتجاه العام SV‏ لعنصر البطالة على السلوك الإجرامي 


(**) درجة الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى أقل من 0.001 
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الفرضية الرابعة : لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الفقر والسلوك 
الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام. 

وفيما يتعلق بتصورات العاملين في جهاز الأمن العام SY‏ ظاهرة الفقر على 
السلوك الجرمي في المجتمع الأردنيء فقد توصلت النتائج في الجدول (10). إلى أن 
الاتجاه العام كان ob‏ غالباً ما يكون للفقر الأثر المباشر على السلوك الجرمي في 
ا مجتمع الأردنيء حيث بلغ المتوسط العام لهذا الاتجاه 3.62 بانحراف معياري 
0.823 

وقد لوحظ من خلال البيانات الواردة في الجدول )10( المتعلقة بتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام لأسباب الفقر نحو السلوك الجرميء أن غالباً ما 
تؤدي أسباب ظاهرة الفقر التالية إلى ارتكاب السلوك الجرمي وهي: يؤدي الفقر 
والحرمان الاقتصادي إلى جمله من المشكلات الاجتماعية الخطيرة على الأسرة 
وبالتالي ابتعاد الأبوين عن الاهتمام بتربيه أولادهم وعدم متابعتهم وبتالي 
وقوعهم في هاوية الجرهة والانحراف. وإن الفقر وتفكك البيئة الاجتماعية يؤدي 
إلى لجوء الأطفال والنساء إلى العمل المبكر وبالتالي تعلم السلوك المنحرف» 
والاعتقاد Ob‏ الفقر سببًا LES)‏ في عدم توفير الأمن في المجتمع» ويضطر الفقير إلى 
ارتكاب السلوك الجرمي بحثا عن سبل العيش وسد حاجاته الأساسية» وتؤثر 
الظروف الاقتصادية السيئة على ظهور انحرافات كبيرة على مستوى سلوك الأفراد 
وأخلاقهم: ويؤثر الفقر سلبًا على استقرار الحياة الأسريةء ويزرع في نفوس الأفراد 
خصال الكراهية والاعتداء والانتقام من المجتمع الذي يعتبره مسؤولاً عن 
مشكلاتهم وأزماتهم المادية والاجتماعية. ويؤدي إلى بروز ظاهرة عمالة الأطفال 
وآثارها السلبية على ا مجتمع والاقتصاد» وإلى مشكلات سلبية تؤدي بالآباء إلى 
التخلي عن مسؤولياتهم Al‏ وإلى عدم تحقيق الهدف المادي المطلوب مما 
يجعل الأفراد يمارسون أساليب غير سوية وإجرامية للحصول على JUI‏ وظهور 
الفساد وانتشاره بشكل يؤدي إلى تعطيل المصالح الاقتصادية للبلد. بينما كان 
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أحياناً ما يؤدي سبب ظاهرة الفقر إلى عدم الاستقرار الاجتماعي» وعرقلة الطرق 
الجيدة للتنشئة الاجتماعية وارتكاب السلوك المنحرفء Oly‏ الناس يرتكبون 
السلوك الجرمي بسبب الفقر والحاجة الماديةء وأن الفقر يعتبر مشكله اجتماعية 
تؤدي إلى انقسام المجتمع إلى فئتين هما الأغنياء والفقراء مما يؤدي إلى ارتكاب 
الجريمه. كما قد يؤدي الفقر إلى اعتماد الأشخاص في المجتمع الأردني على 
الكمبيالات في الظروف الاقتصادية الجيدة وفقدانها dlg Sled‏ ارتفاع معدلات 
الجريمة نظراً لعدم توفر خدمات الرعاية ألاجتماعيه» وإلى التنشئة الاجتماعية 
الخاطئة وبالتالي إلى ارتكاب السلوك الجانح. 

ومن الملاحظ أن معظم الانحرافات المعيارية لفقرات هذا المتغير كانت 
أقل من 1.5 وهذا مؤشر لدرجة صدق ومعنوية بيانات الدراسة باعتبارها بيانات 
متجانسة نوعاً ما. باستثناء متغيري أن الفقر يؤدي إلى الحرمان الاقتصادي وإلى 
جمله من المشكلات الاجتماعية الخطيرة على الأسرة وبالتالي ابتعاد الأبوين عن 
الاهتمام بتربيه أولادهم وعدم متابعتهم وبتالي وقوعهم في هاوية الجريمة 
والانحراف» وإلى العمل المبكر وبالتالي تعلم السلوك المنحرف» حيث OLS‏ 
الانحراف المعياري لهذين المتغيرين 5.622 و5.660 على الترتيب» مما يشير إلى 
ضعف معنويتهما في النموذج بسبب كبر الانحراف ال معياري عن ربع حجم 
التدرج للاتجاهء وأن الآراء كانت متباعد بشكل Clee‏ الوسط كبير بالصدفة. 

ويتبين من خلال نتائج معامل ودرجة الارتباط بين الاتجاه العام لتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام نحو متغير الفقر كمؤثر في السلوك الجرمي مع 
فقرات هذا المتغير. وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية عند مستوى دلاله 
إحصائية )0.001 > (P-value‏ مع جميع فقرات المتغيه وهذا يفسر أن الاتجاه 
العام هيل إلى أن تفاقم هذه الفقرات سيزيد من السلوك الجرمي عند Orble bl‏ 
وثم تتفاقم معدلات الجرهة في المجتمع الأردني. 
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ومن خلال هذه النتائج يمكن الاستنتاج بأن لظاهرة الفقر الأثر المباشر 


على ارتكاب السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» حسب تصورات رجال الأمن 


العام. 


جدول (10) 
درجة تصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر الفقر على السلوك الجرمي في 
المجتمع الأردني. 


الفقرات 


يؤدي الفقر والحرمان الاقتصادي إلى جمله من المشكلات الاجتماعية 
الخطيرة على الأسرة وبالتالي ابتعاد الأبوين عن الاهتمام بتربيه 
أولادهم وعدم متابعتهم وبتالي وقوعهم في هاوية الجريمة 
والانحراف. 

إن الفقر وصخب البيئة الاجتماعية يؤدي إلى لجوء الأطفال والنساء 
إلى العمل المبكر وبالتالي تعلم السلوك المنحرف. 


اعتقد أن الفقر سببًا رئيسًا في عدم توفير الأمن في ا مجتمع 


يضطر الفقير إلى ارتكاب السلوك الجرمي بحثاً عن سبل العيش وسد 
حاجاته الأساسية 

تؤثر الظروف الاقتصادية السيئة على ظهور انحرافات كبيرة على 
مستوى سلوك الأفراد وأخلاقهم 


يؤثر الفقر سلبًا على استقرار الحياة الأسرية 


يزرع الفقر في نفوس الأفراد خصال الكراهية والاعتداء والانتقام من 
المجتمع الذي يعتبرنا مسئولا تعن مشكلاتهم وأزماتهم المادية 
والاجتماعية 

يؤدي الفقر إلى بروز ظاهرة عمالة الأطفالء وآثارها السلبية على 
المجتمع والاقتصاد. 

يؤدي الفقر إلى مشكلات سلبية تؤدي بالآباء إلى التخلي عن 


مسؤولياتهم الأسرية 


-155- 


4.03 


3.95 


3.85 


3.80 


3.78 


3.70 


3.70 


3.62 


3.61 


الانحراف 
المعياري 


5.622 


5.660 


1.022 


1.114 


1.004 


0.991 


1.116 


1.019 


1.023 


الترتيب 


0.542° 


0.478° 


0.523° 


0.408° 


0.529° 


0.508° 


0.519° 


0.534° 


0.527° 


يؤدي الفقر إلى عدم تحقيق الهدف المادي المطلوب مما يجعل 
الأفراد يمارسون أساليب غير سوية وإجرامية للحصول على امال 
يؤدي الفقر إلى ظهور الفساد وانتشاره بشكل يؤدي إلى تعطيل 
المصالح الاقتصادية للبلد 

عدم رفاهية الأفراد واستقرارهم الاجتماعي يؤدي إلى عرقلة الطرق 
الجيدة للتنشئة الاجتماعية وارتكاب السلوك ال منحرف 


يرتكب الناس السلوك الجرمي بسبب الفقر والحاجة اطادية 


يعتبر الفقر ظاهرة اجتماعيه سلبيه تؤدي إلى انقسام المجتمع إلى 
فئتين هما الأغنياء والفقراء مما يؤدي إلى ارتكاب الجريمه 

اعتماد الأشخاص في المجتمع الأردني على الكمبيالات في الظروف 
الاقتصادية الجيدة وفقدانها فجأة يؤدي إلى حدوث الجرهة 

يؤدي الفقر إلى ارتفاع معدلات الجريمة نظراً لعدم توفر خدمات 
الرعاية ألاجتماعيه 

يؤدي الفقر إلى التنشئة الاجتماعية الخاطئة وبالتالي إلى ارتكاب 
السلوك الجانح 


الاتجاه العام SV‏ عنصر الفقر على السلوك الإجرامي 


(**) درجة الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى أقل من 0.001 


الفرضية الخامسة : لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين شركات 


البورصة الوهمية والسلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في 


جهاز الأمن العام. 


وفيما يتعلق بتصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر الشركات 
والبورصات الوهمية على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» فقد توصلت النتائج 
في الجدول )11(« إلى أن الاتجاه العام WE‏ ما يكون لهذه الظاهرة الأثر ALL!‏ 
على السلوك الجرمي في المجتمع الأردنيء حيث بلغ المتوسط العام لهذا الاتجاه 


2 بانحراف معياري 0.819. 
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وقد لوحظ من خلال البيانات الواردة في الجدول )11( المتعلقة بتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام لأسباب ظاهرة شركات البورصه الوهمية في الأردن 
نحو السلوك الجرميء أن غالباً ما تؤدي أسباب هذه الظاهرة إلى ارتكاب السلوك 
الجرمي وهي: أنها تؤدي بالفرد إلى اخذ قروض وسلف بنكية وبالتالي تراكم 
الديون ade‏ وأنها أدت بال مواطن إلى رهن عقاراتهم للحصول على ال مال بأي 
طريقة. كما أنه أحياناً ما تؤدي هذه الظاهرة إلى ظهور الجرهة المنظمة التي 
تؤثر على التنمية بشكل سلبي» وأنها تساهم في تفشي الفساد في أجزاء من النظام 
الماليء وأنها مخرجاً لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات 
جرانئمهم خاصة تلك التي تدر أموالا باهظة كتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة 
والرقيق ومتحصلات الاختلاس» وأنها جريمة منظمة تتعدى الحدود الجغرافية, 
وأنها جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة. ومن 
الملاحظ أن جميع الانحرافات المعيارية لفقرات هذا المتغير كانت أقل من 1.5 
وهذا مؤشر لدرجة صدق ومعنوية بيانات الدراسة باعتبارها بيانات متجانسة 
نوعاً ما. 

ويتبين من خلال نتائج معامل ودرجة الارتباط بين الاتجاه العام لتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام نحو متغير شركات البورصة الوهمية كمؤثرة في 
السلوك الجرمي مع متغيرات هذا العنصرء وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية 
عند مستوى دلاله إحصائية )0.001 < (P-value‏ مع جميع متغيرات yal‏ 
وهذا يفسر أن الاتجاه العام هيل إلى أن تفاقم هذه الفقرات سيزيد من السلوك 
الجرمي عند المواطنين وثم تتفاقم معدلات الجرهة في المجتمع الأردني. 

ومن خلال هذه النتائج يمكن القول بأن لظاهرة شركات البورصة الوهمية 
الأثر المباشر على ارتكاب السلوك الجرمي في المجتمع الأردنيء حسب gh‏ رجال 
الأمن العام. 
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جدول (11) 
درجة تصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر شركات البورصه الوهمية على 
السلوك الجرمي في المجتمع الأردني. 


الفقرات 


Gol‏ البورصة الوهمية بالفرد إلى اخذ قروض وسلف بنكية وبالتالي 
تراكم الديون عليه مما يوقعه إلى ارتكاب السلوك الجرمي لحاجته 
إلى الال 

البورصة الوهمية Gol‏ باممواطن إلى رهن عقاراتهم والحصول على 
JU!‏ بأي طريقة نتيجة الخسارة Dolj‏ معدلات الجريمة 


تلعب شركات البورصة الوهمية دوراً في ظهور السلوك الجرمي 


اعتقد أن الشركات الوهمية جرهة منظمة تؤثر على التنمية بشكل 
سلبي. 

اعتقد أن الشركات الوهمية تساهم في تفشي الفساد في أجزاء من 
النظام JULI‏ 

اعتقد أن الشركات الوهمية مخرجا GU‏ المجرمين المتمثل بصعوبة 
التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر أموالا باهظة, 
كتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والرقيق ومتحصلات الاختلاس 
اعتقد أن الشركات الوهمية جرهة منظمة تتعدى الحدود 
الجغرافية. 

اعتقد أن الشركات الوهمية» جرهة لاحقة لأنشطة جرمية حققت 
عوائد مالية غير مشروعة. 


الاتجاه العام لأثر عنصر البورصة على السلوك الإجرامي 


3.66 


3.66 


3.63 


3.48 


3.46 


3.46 


3.44 


3.42 


3.52 


الانحراف 
ا معياري 


1.097 


1.008 


1.045 


1.142 


1.171 


1.075 


1.107 


1.162 


0.819 


الترتيب 


(**) درجة الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى أقل من 0.001 
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درجة 


الارتباط 


0.790 


0.796“ 


0.669“ 


0.794" 


0.817" 


0.658“ 


الفرضية السادسة : لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الخصخصة 
والسلوك الجرمي في اطمجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن 
العام. 

وفيما يتعلق بتصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر برامج الخصخصة 
على السلوك الجرمي في ال مجتمع GYI‏ فقد توصلت النتائج في الجدول )12( 
إلى أن oles!‏ العام كان أحياناً ما يكون لبرامج الخصخصة الأثر المباشر على 
السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» حيث بلغ المتوسط العام لهذا الاتجاه 3.43 
بانحراف معياري 0.763. 

وقد لوحظ من خلال البيانات الواردة في الجدول (12) المتعلقة بتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام لأسباب برامج الخصخصة نحو السلوك الجرميء أنها 
غالباً ما تكون سبباً للسلوك الجرمي من خلال : هدر ثروات البلاد والتلاعب 
بمقدرات الوطنء والإضرار بالأيدي العاملة dig‏ استيعابهم سيكون وفق شروط 
المستثمرء وانحسار الفرص dob!‏ للمواطنين في العمل وارتكاب مختلف أنواع 
الجرائم. بينما كانت أحياناً ما تؤدي إلى توظيف لغسيل الأموال والتي تعزز من 
انتشار الجرائم مثل المخدرات والفساد. وإلى زيادة في البطالة وبالتالي ارتكاب 
السلوك الجرميء وأن سياساتها لا تراعي البعد الاجتماعي في سياسة التحرير 
الاقتصادي. ومن الملاحظ أن جميع الانحرافات المعيارية لفقرات هذا المتغير 
كانت أقل من 1.5 وهذا مؤشر لدرجة صدق ومعنوية بيانات الدراسة باعتبارها 
بيانات متجانسة ls legs‏ 

ويتبين من خلال نتائج معامل ودرجة الارتباط بين الاتجاه العام لتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام نحو متغير الخصخصة كمؤثر في السلوك الجرمي مع 
فقرات هذا المتغير. وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية عند مستوى دلاله 
إحصائية )0.001 > (P-value‏ مع جميع فقرات المتغير. وهذا يفسر أن الاتجاه 
العام هيل إلى أن تفاقم هذه الفقرات سيزيد من السلوك الجرمي عند ال ممواطنين 
وثم تتفاقم معدلات الجرهة في المجتمع الأردني. 
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ومن خلال هذه النتائج يمكن القول Ob‏ لبرامج الخصخصة الأثر المباشر 
على ارتكاب السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» حسب تصور رجال الأمن العام. 
جدول (12) 
درجة تصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر الخصخصة على السلوك 
الجرمي في المجتمع الأردني. 


1 1 الانحراف‎ hug) 
الفقرات الترتيب الدرجة درجة الارتباط‎ 
الحسابي ا معياري‎ 
7 obs تؤدى الخصخصة إلى هدر ثروات البلاد والتلاعب مقدرات الوطن.‎ 
0.688 1 1 1.100 3.60 ١ 
غالباً‎ 
0 تؤدي الخصخصة إلى الإضرار بالأيدي العاملة وان استيعابهم سيكون تنطبق‎ 
0.635 J 2 1.053 3.55 j 
وفق شروط المستثمر. غالبا‎ 
5 تؤدي الخصخصة إلى انحسار الفرص المتاحة للمواطنين في العمل تنطبق‎ 
0.694 9 3 1.088 3.50 i 
وارتكاب مختلف انواع الجرائم غالبا‎ 
1 أسهمت الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عمليات تنطبق‎ 
0.765 4 0.979 3.49 
الخصخصة في زيادة السلوك الجرمي. أحياناً‎ 
7 تؤدي عمليات الخصخصة إلى فوز المنظمات الإجرامية بالمزادات‎ 
0.736 تنطبق‎ í 1 2 
ace as 5 1.057 3.37 التى تطرح لبيع أسهم الحكومات ق ا مشاريع العامة بسبب قدراتها‎ 
أحياناً‎ ١ : 
المالية لتقديم أفضل عروض الشراء.‎ 
توظيف لغسيل الأموال والتي تعزز من تنطبق‎ ilig تعتبر الخصخصة‎ 
0.744 of 5 1.133 3.37 : 
انتشار الجرائم الأصلية مثل المخدرات والفساد أحياناً‎ 
5 تؤدى الخصخصة إلى زيادة في البطالة وبالتالى ارتكاب السلوك تنطبق‎ 
0.689 ke 5 1.082 3.37 ١ ١ ١ 
الجرمي أحياناً‎ 
الخصخصة لها دور كبير في ارتكاب السلوك الجرمي تنطبق م‎ 
0.798 fan 6 1.045 3.33 
أحياناً‎ 
5 لا تراعي سياسات الخصخصة البعد الاجتماعي في سياسة التحرير تنطبق‎ 
0.682 ao 7 1.064 3.32 
الاقتصادي أحياناً‎ 
الاتجاه العام لأثر عنصر الخصخصة على السلوك الإجرامي تنطبق‎ 
D 0.763 3.43 ١ 
أحياناً‎ 


(**) درجة الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى أقل من 0.001 


-160- 


الفرضية السابعة : لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الأجور والدخل 
على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن 
العام. 

وفيما يتعلق بتصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر تدني الأجور 
والدخل على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» فقد توصلت النتائج في الجدول 
(13)» إلى أن الاتجاه العام كان غالباً ما يكون لتدني الأجور والدخل الأثر المباشر 
على السلوك الجرمي في المجتمع الأردنيء حيث بلغ المتوسط العام لهذا الاتجاه 
7 بانحراف معياري 0.764. 

وقد لوحظ من خلال البيانات الواردة في الجدول )13( المتعلقة بتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام لأثر تدني الأجور والدخل نحو السلوك الجرميء أنه 
غالباً ما تؤدي تدني الأجور والدخل إلى ارتكاب السلوك الجرمي» وهي: تراكم 
الديون» وتدني الدخلء وارتفاع الأسعار داخل الأسواق» وتدني الرواتب» وزيادة 
القروضء والعمل لساعات طويلة مع تدني الأجورء وعدم وجود مسكن يدفع بهم 
إلى التشرد والتسولء وارتفاع أجور السكن يؤدي إلى السكن بالمناطق الشعبيةء 
وانخفاض المستوى ال معيشي للأفراد يقود بعضهم إلى امتهان الجريمة والاعتماد 
عليها في سد حاجاتهم الأساسية: وانخفاض المستوى المعيشي لذوي الدخول 
المحدودة يؤدي إلى ارتكاب السلوك ال منحرفء ويلعب الإفلاس دوراً هاماً في 
السلوك الجرميء والعمالة الوافدة لها أثراً جرمي من خلال ثقافات دخيلة على 
المجتمع الأردني» ويقوم الناس بارتكاب السلوك الجرمي بسبب عدم تكافؤ الفرص 
الاقتصادية بينهم» والارتفاع الحاد في أجور السكن يؤدي إلى ارتكاب الجريمة, 
وانخفاض ال مستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة يدفع هؤلاء نحو الانحراف 
والجريمة بسبب تنشئتهم الاجتماعية الخاطئه وظروفهم الصعبة. 

ومن الملاحظ أن جميع الانحرافات المعيارية لفقرات هذا المتغير كانت 


أقل من 1.5 وهذا مؤشر لدرجة صدق ومعنوية بيانات الدراسة باعتبارها بيانات 
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متجانسة legs‏ ما. باستثناء متغيري ارتفاع الأسعار داخل الأسواق قد تؤدي إلى 
زيادة معدلات cdg ye!‏ والديون المتراكمة هي سبب ارتكاب الجرهة» حيث OLS‏ 
الانحراف ال معياري لهذين المتغيرين 2.584 1.743على الترتيب» مما يشير إلى 
ضعف معنويتهما في النموذج بسبب كبر الانحراف المعياري عن ربع حجم 
التدرج للاتجاه. 

ويتبين من خلال نتائج معامل ودرجة الارتباط بين الاتجاه العام لتصورات 
العاملين في جهاز الأمن العام نحو متغير تدني الأجور والدخل كمؤثر في السلوك 
الجرمي مع فقرات هذا المتغير. وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية عند مستوى 
دلاله إحصائية (0.001 < (P-value‏ مع جميع فقرات المتغير. وهذا يفسر أن 
oles!‏ العام ميل إلى أن تفاقم هذه الفقرات سيزيد من السلوك الجرمي عند 
المواطنين ومن ثم تتفاقم معدلات الجرهة في المجتمع الأردني. 

ومن خلال هذه النتائج يمكن الاستنتاج بأن لضعف مستوى الأجور 
والدخل الأثر المباشر على ارتكاب السلوك الجرمي في المجتمع GI‏ حسب 


تصور رجال الأمن العام. 
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جدول )13( 


درجة تصورات العاملين في جهاز الأمن العام لأثر تدني الأجور والدخل على 
السلوك الجرمي في المجتمع الأردني. 


الفقرات 


الديون المتراكمة هي سبب ارتكاب الجريمة 

يرتكب الناس السلوك الجرمي بسبب تدني الدخل 

ارتفاع الأسعار داخل الأسواق تؤدي إلى زيادة معدلات اجريمة 
Gus‏ الرواتب يلعب دوراً في ارتكاب السلوك الجرمي والانحراف 
القروض لها دور في السلوك الجانح لدى العديد من الإفراد 


ساعات العمل الطويلة وتدني الأجور يدفع الأفراد إلى ارتكاب 
السلوك الإجرامي 

تدني دخل الأفراد وعدم وجود مسكن لهم يدفع بهم إلى التشرد 
والتسول 

ارتفاع أجور السكن يؤدي إلى السكن بالمناطق الشعبية وبالتالي 
ارتكاب السلوك الإجرامي 

انخفاض المستوى المعاشي للإفراد يقود بعضهم إلى امتهان الجريمة 
والاعتماد عليها في سد حاجاتهم الأساسية 

انخفاض المستوى المعاثي لذوي الدخول المحدودة يؤدي إلى 
اقتراف السلوك المنحرف 


يلعب الإفلاس دوراً هاماً في السلوك الجرمي 


العمالة الوافدة لها اثر جرمي من خلال ثقافات دخيلة على 
ا مجتمع الأردني 

يقوم الناس بارتكاب السلوك الجرمي بسبب عدم تكافؤ الفرص 
الاقتصادية بينهم 


الارتفاع الحاد في أجور السكن يؤدي إلى ارتكاب الجريمة 


الوسط 


3.60 


3.59 


3.54 


3.52 


3.46 


3.46 


3.44 


3.44 


3.43 


3.43 


3.41 


3.40 


3.38 
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الانحراف 
ال معياري 


1.743 


0.968 


2.584 


1.094 


1.056 


1.093 


1.158 


1.145 


1.090 


1.025 


1.019 


1.123 


1.054 


1.115 


الترتيب 
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0.704" 


0.702" 


0.661" 


0.668“ 


انخفاض المستوى المعاشي لذوي الدخول ال محدودة يدفع هؤلاء 


الميل نحو الانحراف والجريمة بسبب تنشئتهم الاجتماعية الملتوية 3.30 1.105 12 0.6317 
أحياناً 
وظروفهم الصعبة 
الاتجاه العام لأثر عنصر تدني الأجور على السلوك الإجرامي تنطبق 
VA 0.764 3.47 ١ i‏ 
أحياناً 


(**) درجة الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى أقل من 0.001 


الاتجاه العام لأثر عناصر المتغيرات الاقتصادية على السلوك الجرمي في ا مجتمع 
الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام: 

وللتعرف على الأهمية النسبية لدرجة تصورات العاملين في جهاز الأمن 
العام للأسباب الاقتصادية المتعلقة بالسلوك الجرمي لدى المواطنين في المجتمع 
الأردني» تبين النتائج في الجدول )14( أن المتوسط العام لأراء عينة الدراسة نحو 
جميع العناصر الاقتصادية ا متضمنة في الدراسة كان 3.56 بانحراف معياري 
8 أي أن رأي عينة الدراسة بأنه غالباً مل تكون هذه الأسباب سبباً في 
السلوك الجرمي عند ble bl‏ وحسب ترتيب الأسباب الاقتصادية حسب 
الأهمية فيرى العاملون في جهاز الأمن العام أن للتضخم السبب الأكبر في الاندفاع 
نحو السلوك الجرميء ثم جاء في المرتبة الثانية ظاهرة الكساد» وفي المرتبة الثالثة 
ظاهرة الفقرء وف المرتبة الرابعة مشكلة البطالة» وفي المرتبة الخامسة شركات 
البورصة الوهمية. والمرتبة السادسة. تدني الأجورء وف LIL‏ الأخيرة برامج 
الخصخصة. 

كما بينت النتائج في الجدول (14) أن معامل درجة الارتباط بين الاتجاه 
العام لتصورات العاملين في جهاز الأمن العام نحو العناصر الاقتصادية المؤثرة 
في السلوك الجرمي كانت مرتفعة وذات علاقة طردية معنوية عند مستوى 
دلاله إحصائية عند )0.001 < (P-value‏ مع جميع المتغيرات الاقتصادية» وهذا 
يفسر أن الاتجاه العام هيل إلى أن تفاقم هذه المتغيرات وهي: التضخم» والكسادء 
والبطالة» والفقرء والشركات الوهمية. والخصخصة. وتدني الدخل والأجور 
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سيزيد من السلوك الجرمي عند المواطنين ومن ثم تتفاقم معدلات Lg od)‏ في 
المجتمع الأردني. 
جدول )14( 
الأهمية ودرجة الارتباط بين الاتجاه العام لتصورات العاملين في جهاز الأمن 


العام مع أثر عناصر المتغيرات الاقتصادية على السلوك الجرمي في ا مجتمع 


الاردنى. 
الوسط الانحراف معامل 
الاتجاه العام لعناصر المتغيرات الاقتصادية الترتيب الدرجة 

الحسابي المعياري الارتباط 
التضخم 3.68 0.745 1 تنطبق غالباً 0.700 
الكساد 3.65 0.697 2 تنطبق غالباً 0.775 
الفقر 3.62 0.823 3 تنطبق غالباً 0.7837 
البطالة 3.61 0.751 4 تنطبق غالباً 0.699 
الشركات والبورصة الوهميا 3.52 0.819 5 تنطبق غالباً 0.741 
تدني الأجور 3.47 0.764 6 تنطبق أحياناً 0.835 
الخصخصة 3.43 0.763 7 تنطبق أحياناً 0 842. 
الاتجاه العام نحو السلوك الجرمي 3.56 0.598 تنطبق WE‏ 


(**) درجة الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى أقل من 0.001 


الإجابة على سؤال الدراسة الرئيس: 

وللإجابة على سؤال الدراسة المتعلق بالاستفسار عن مدى أثر المتغيرات 
الاقتصادية (التضخم» والكساد, والبطالةء والفقر. وشركات البورصه الوهمية, 
والخصخصة. وتدني الدخل والأجور) على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من 
وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام. تم الاعتماد على أسلوب تحليل الانحدار 
الخطي المتعدد المتدرج (Stepwise M.L.R.A)‏ باعتبار متغير الاتجاه العام 
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الأردني (المتغير التابع = dy‏ وسبع متغيرات مستقلة كما هي dine‏ في الجدول 
(15). 

وموجب هذه dd, bl‏ فإنه يتم بالتدريج إدخال المتغيرات في معادلة 
الانحدار Ulb‏ أدى إدخال المتغير إلى زيادة في مربع معامل الارتباط الكلي R’‏ 
ols‏ دلالة إحصائية على مستوى الدلالة الإحصائية اممختار سلفاً )0.05( وقد تم 
استخدام هذه الطريقة لجميع الاتجاهات العامة للمتغيرات الاقتصادية السبعة 
الواردة في الجدول )15( ولتحديد الأهمية النسبية لتنبؤ المتغيرات في النموذج 
قورنت قيم معاملاتها الانحدارية ال معيارية. ويبين الجدول )15( نتائج تحليل 
الانحدار المشار إليه لجميع المتغيرات الاقتصادية» حيث يظهر من الجدول المشار 
إليه أن عدد المتغيرات المستقلة التي تؤثر في الاتجاه العام نحو الأسباب 
الاقتصادية الدافعة للسلوك الجرمي حسب آراء عينة الدراسة ست متغيرات هي: 
متغير انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار» وظاهرة الفقرء وظاهرة التضخم» وبرامج 
الخصخصة» وشركات البورصة الوهمية» وظاهرة الكسادء بينما لم يدخل متغير 
ظاهرة البطالة في النموذج باعتباره متغير ليس له أثر معنوي من الناحية 
الإحصائية. وتفسر هذه المتغيرات الستة الداخلة في النموذج LS‏ كبيراً من التباين 
في تفسير سبب السلوك الجرمي معدل %77.8» وبدرجة معنوية بلغت P-)‏ 
(Value > 1‏ للنموذج حسب اختبار ۴ الذي بلغت قيمته النهائية للنموذج 
266. كما كانت جميع المتغيرات الداخلة ف النموذج عالية ال معنوية وتزيد عن 
(P-Value > 0.05)‏ وأثبتت الاختبارات الإحصائية عدم وجود ارتباط GIS‏ أو 
خطي بين حدود الخطأ أو المتغيرات. حيث كانت قيمة معامل تضخم التباين 
۴ لجميع النماذج أقل من 5 وهو مؤشر إلى عدم وجود مشكلة الارتباط GIL!‏ 
بين المتغيرات المستقلة, كما تبين عدم وجود مشكلة الارتباط بين حدود الخطاً 
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حيث بلغت قيمت دربن- واتسن D.W‏ حوالي 1.96 وهذه المقايبس مؤشر قوي 
على صحة وقوة النموذج وخلوه من المشاكل القياسية التي تقود إلى توقعات غير 

ولقياس دخول متغيرات الدراسة المستقلة في النموذج حسب الأهمية, 
تبين النتائج في المعادلة (1) أن أكثر العناصر الاقتصادية تأثيراً في مستوى الاتجاه 
العام لدى العاملين في جهاز الأمن العام نحو السلوك الجرمي العنصر الذي يمثل 
جميع فقرات GUI‏ مستوى الأجور وانخفاض الدخل حيث استطاع أن يفسر 
لوحده %56.7 من الاتجاه العام نحو سبب السلوك الجرمي في ال مجتمع الأردني 
وبمعنوية للنموذج وللمتغير )0.001 > (P-Value‏ وقد جاء بعلاقة طردية»ء أي 
أنه توجد علاقة طردية بين الاتجاه العام نحو كون المتغيرات الاقتصادية سبباً 
للاتجاه نحو السلوك الجرمي لدى المجتمع الأردني مع الاتجاه العام نحو متغير 
تدني الأجور والدخل بفقراته Levee‏ أي أن زيادة الشعور بتدني الأجور والدخل 
يزيد من الشعور بالمشكلة البحثية ويفسرها معدل %56.7. وبذلك Y‏ نستطيع 
القول بعدم وجود أثر ذو دلاله إحصائية لتدني الدخل والأجور على السلوك 


الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز. 


y= 1317+0.66, 


R'=%56.7 VIF=%1 F=6029" +=(13,929)" (24.55)‏ 
ثم دخل في النموذج في اطرتبة الثانية من حيث الأهمية متغير الاتجاه العام 
لظاهرة الفقر كما تبين المعادلة )2( حيث استطاع هذا المتغير أن يفسر لوحده 
1 من التباين الكلي أو سبب الشعور لدى عينة الدراسة بسبب السلوك 
الجرمي العائد للعوامل الاقتصاديةء وبدخوله مع المتغير في المعادلة رقم )1( 
استطاع النموذج أن يفسر %70.8 من التباين ASI‏ في الظاهرء وكانت هذه 


المتغيرات والنموذج معنوي عند )0.001 > (P-Value‏ أما ظهور X2‏ بعلاقة طردية 
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مع النموذج يفسر على أن زيادة الشعور بأهمية متغير الفقر يزيد من الميول 
نحو ارتكاب السلوك الجرمي حسب رأي عينة الدراسة. وبناءاً على هذه النتيجة 
نرفض القول بعدم وجود أثر ذو دلاله إحصائية للفقر على السلوك الجرمي في 
ا مجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام. 


y=0.631+0.45%,+ 0.396 y, 


Rè =%70.8 VIF =%14 F =556.435" 
i= (6945) (17.154) "(14.876)" 


وفي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية دخل في النموذج متغير الاتجاه العام 
لعنصر ظاهرة التضخم حيث استطاع أن يفسر لوحده %4.1 من التباين بمعنوية 
بلغت )0.001 < (P-Value‏ للنموذج والمتغيرء كما استطاعت المتغيرات الثلاث في 
المعادلة (3) أن تفسر %74.9 من سبب السلوك الجرمي حسب رأي عينة 
dull‏ ووجود X3‏ بعلاقة طردية في النموذج يعني أن للتضخم الأثر الموجب 
في الشعور بأن ارتفاعه سيزيد من سلوك الانحراف في المجتمع الأردني حسب رأي 
عينة الدراسة. وحسب هذه النتيجة لا نستطيع الإدعاء بعدم وجود أثر ذو دلاله 
إحصائية للتضخم على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين 
في جهاز الأمن العام. 

y=0.329+0.387 y+ 0.337 y,+0.193y, و‎ 
R =%749 VIF =%1.5 F =455.28" 
(13.17) (8.636)" (3.607) (15.246) 

وفي المرتبة الرابعة من حيث الأهمية دخل في النموذج متغير الاتجاه العام 
متغير الخصخصة» حيث استطاع أن يفسر لوحده ما نسبته %1.6 من التباين الكايء 


ومعنوية للنموذج وامتغير بلغت )0.001 < (P-Value‏ وبوحود X4‏ مع باقي 
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المتغير في المعادلة )4( استطاعت هذه المتغيرات من أن تفسر %76.3 من سبب 
السلوك ألانحرافي حسب gly‏ عينة الدراسة. وبناءاً على هذه النتيجة فإننا نرفض 
القول بعدم وجود أثر ذو دلاله إحصائية للخصخصة على السلوك الجرمي في المجتمع 
الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام. 


y=0.289+032y, +0292, +0.182y, +0.139y, 4 


R = %763 VIF = %1.9 F =371.34" (11.1830) (8.2790) (5.546) 
(3.2610) (11.66) 

أما في المرتبة الخامسة من حيث الأهمية فقد دخل متغير الاتجاه العام ممتغير 
شركات البورصة الوهمية. حيث استطاع أن يفسر لوحده ما نسبته %0.9 فقط من 
سبب التباين في النموذج بمعنوية نموذج ومتغير بلغت )0.01 > (P-Value‏ وهذا 
يعني أن وجود X5‏ مع باقي المتغيرات في النموذج الوارد في المعادلة (5) استطاعت 
هذه المتغيرات الخمسة من أن تفسر ما نسبته %77.4 من سبب السلوك الجرمي 
حسب أراء عينة الدراسة. وحسب هذه النتيجة لا هكن القول بعدم وجود أثر ذو 
دلاله إحصائية للشركات الوهمية على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة 
نظر العاملين في جهاز الأمن العام. 

y=0.219+0301y, +0248 +0194, +01134, +0.098, ....3 
t= (2474) (11.05) (8.98600) (8.7950) (4.46700) (4.358)" 
F=312.56 VIF =%19 R =%774 

أما في المرتبة السادسة من حيث الأهمية فقد دخل متغير الاتجاه العام متغير 
الكساد. حيث استطاع أن يفسر لوحده ما نسبته %0.4 فقط من سبب التباين في 
النموذج» بمعنوية نموذج ومتغير بلغت )0.01 > (P-Value‏ وهذا يعني أن وجود 
6 مع باقي المتغيرات في النموذج الواردة في المعادلة (6) استطاعت هذه المتغيرات 
الستة من أن تفسر ما نسبته %77.8 من سبب السلوك الجرمي حسب أراء عينة 


الدراسة. وحسب هذه النتيجة لا نستطيع القول بعدم وجود أثر ذو دلاله 
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إحصائية للكساد على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين 
في جهاز الأمن العام. 


E, 
y=0.171+0.287 y, + 0.241 y, + 0.165 x, + 0.101, +0.09 x; +0.073 x, 
t = (1.988) (10.438)" (8.76800) (6.89200)" 
(3.9420) (4.3070) (2.882) 
F =266 VIF = %1.9 R = %71.8 
وم يظهر أثر معنوي للاتجاه العام لعنصر ظاهرة البطالة في التأثير على السلوك‎ 
عينة الدراسة. وحسب هذه النتيجة نستطيع القول بعدم‎ gh المنحرف حسب‎ 
وجود أثر ذو دلاله إحصائية للبطالة على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من‎ 
وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام.‎ 
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مقياس الانحدار 


(المتغير ا مستقل) 


الثابت 

تدني الدخل والأجور 
ظاهرة الفقر 

ظاهرة التضخم 
برامج الخصخصة 
الشركات والبورصة 
الوهمية 


ظاهرة الكساد 
ظاهرة البطالة 


الاتجاه العام للأسباب 
الاقتصادية لارتكاب 


السلوك الجرمي 


.0960 


.0730 


الجدول )15( 


المتغيرات الاقتصادية المتنبئة بالسلوك الجرمى» وأهميتها التنبؤية النسبية 


6.080 


.0270 


.0270 


.0240 


.0260 


.0220 


.0250 


بيتا 


.3280 


.2710 


.1960 


.1260 


.1260 


.0880 


4.307 


2.882 


.0000 


.0040 


عامل 


1.755 


1.905 


لم تدخل في النموذج بسبب عدم وجود أهمية أو معنوية 


إحصائية له في النموذج 


2 


1.96 = D.W ) 0.000= F منوية‎ 266= F قيمة‎ 9077.8 =R 


(8.824 = F Change 125 =df2 1=dfl 0.004=D.W معنوية‎ 
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الجدول (16) 
اختبار تحليل التباين wha ANOVA‏ معنوية نماذج الدراسة 
حسب التدرج لنماذج الانحدار 


مصادر مجموع درجات درجة 
النموذج متوسط المربعات F‏ 

الاختلاف المربعات الحرية العنوية 
1 الانحدار 109.196 1 109.196 602.879 000 

البواقي 83.317 460 1810 

المجموع 192.513 461 

الانحدار 136.298 2 68.149 556.435 900'0 © 
Í‏ البواقي 56.215 459 1220 

المجموع 192.513 461 

الانحدار 144.169 3 48.056 455.275 0000 € 
i‏ البواقي 48.344 458 1060. 

المجموع 192.513 461 

الانحدار 147.218 4 36.805 371.337 0000 * 
4 البواقي 45.295 457 0990 

المجموع 192.513 461 

الانحدار 149.029 5 29.806 312.562 7.0000 ) 
: البواقي 43.484 456 0950. 

المجموع 192.513 461 

الانحدار 149.809 6 24.968 266.026 0000 
: البواقي 42.704 455 0940. 

المجموع 192.513 461 


(أ) أجور (Cut!)‏ المتنبأ 

(ب) أجورء ,فقرء (الثابت)ء المتنبأ 

(ج) أجور ,فقر ,تضخم (Cy!)‏ اممتنباً 

(د) أجور ,فقر ,تضخم ,خصخصة. (Cal)‏ المتنبأ 

(ه) أجور ,فقر ,تضخم ,خصخصة ,بورصةء (الثابت)» المتنبأ 

(و) أجور ,فقر ,تضخم ,خصخصة ,بورصة LS,‏ (الثابت) المتنبأ 
الاتجاه العام :المتغير ا معتمد 
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4 مناقشة النتائج : 

هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر المتغيرات الاقتصادية الجرمي في ا مجتمع 
الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام وأظهرت نتائج هذه الدراسة 
ما يلي: 


مناقشة الفرضية المتعلقة بأثر متغير تدني الأجور وانخفاض الدخل على السلوك 
الجرمي في المجتمع الأردني: 

لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود أثر معنوي متغير تدني الأجور 
وانخفاض الدخل جاء بالدرجة الأولى على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من 
وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام» ويمكن تفسير ذلك أن تدني الأجور التي 
يحصل عليها الأفراد في المجتمع الأردني وتدني الدخل يؤدي بالفرد إلى ارتكاب 
السلوك الجرمي والانحراف نظراً لزيادة متطلبات الحياة اليومية والعوز GULL‏ 
الذي قد يحتاجه الفرد. 

ويمكن تفسير ذلك نظرياً من خلال ما تحدث dic‏ ميرتون ( Merton,‏ 
4 ) حيث يرى أن الأفراد في المجتمع يريدون تحقيق النجاح بوسائل غير 
deg pio‏ وهم ال مخترعون في النمط الاجتماعي حيث يروا هؤلاء أن البناء 
الإجتماعي م يوفر لهم فرصاً مشروعة للنجاح» وبالتالي يلجأون إلى اختراع وسائل 
غير مشروعة» وهذه الوسائل بنظرهم {ST‏ كفاءة أسرع في بلوغ الأهداف. 

ويمكن تفسير ذلك من الناحية النظرية من خلال ما أشار إليه العامين 
كورنيش وكلارك ( 1987 : 1986 Cornish & Clark,‏ ( ونظرتهم إلى الجرهة على 
أنها كحدثء ويروا بأن الفرد عقلاني عند ارتكاب السلوك الجرمي وذلك من خلال 


الفرص والمنفعة ( الفائدة ) المتوقعة وأن الناس لديهم اختيارات معينة لأساليب 


حياتهم. 


-173- 


وأيضاً ما تحدثت عنه النظرية الصراعية في تفسير السلوك الجرمي بناءاً 
على العوامل الاقتصادية» حيث يرى ماركس أن السلوك الاجتماعي والأفعال 
الإنسانية لا هكن تفسيرها بعيداً عن المتغيرات الاقتصادية» وأن النظام الاقتصادي 
في أي مجتمع هو الذي يصنع مكونات البناء الفوقيء وأن ا مجتمع يتكون من 
جماعتين متصارعتين. 

وقد التقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة ( المراشده 2008( بوجود 
علاقة بين الدخل المتدني والسلوك الجرمي في أن ذوي الدخول المنخفضة هم أكثر 
ارتكاباً للسلوك الجرميء كما التقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
(النجداويء 2003(« والتي أشارت نتائجها إلى وجود علاقة ارتباطيه بين الوضع 
الاقتصادي المتدني والجرهةء كما التقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (العثمانء 
Gilly (1992‏ بينت أن هناك علاقة ايجابية بين الدخل والسلوك الجرمي» والتقت 
أيضاً مع دراسة )2004 , (Gumus‏ والتي بينت أن سبب السلوك الجرمي يعود 
للعوامل الاقتصادية» وأن تدني الأجر والدخل يؤدي إلى ارتكاب السلوك الجرميء 
كما التقت مع دراسة (العبددالرزاق والوريكات» 2006( بوجود علاقة عكسية 
ببين معدل الدخل القومي والجريمة. ودراسة )2002 , (Daneil‏ التي هدفت إلى 
تحليل العلاقة السببية بين مستوى الدخل والجرهة» والتي أظهرت نتائجها وجود 
علاقة بين تفاوت الدخل والجرهة في ايطاليا. 


مناقشة الفرضية المتعلقة SL‏ متغير الفقر على السلوك الجرمي في المجتمع 
الأردني: 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود أثر معنوي لمتغير الفقر في ا مجتمع 
الأردني من وجهة نظر عينة dul Ul‏ ويمكن تفسير ذلك بأن هناك العديد من 
الأفراد لا يستطيعوا تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة له ولأسرته؛ بسبب 
سوء الظروف التي يعاني منها الفرد مما قد يدفع بالفرد إلى ارتكاب السلوك 
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الجرمي لسد حاجاته الضروريةء وقد يفسر ذلك بأن الفقر يدفع الشخص إلى 
ارتكاب بعض الجرائم ولا سيما الجرائم الواقعة على امال لسد ما يحتاج إليه من 
احتياجات ضرورية كاممأكل والملبس. Oly‏ الشخص الفقير قد يلجأ إلى ارتكاب 
السلوك غير المشروع من أجل الحصول على JUL!‏ وقد يلجأ إلى ارتكاب مختلف 
أنواع الجرائم مثل السرقة أو النصب والاحتيال بغية الحصول على JUI‏ وتوفير ما 
يحتاجه» وكذلك قد يؤدي الفقر إلى مشاكل أسرية وعائلة قد ينتج عنها الطلاق 
وتشرد الأطفال ولجوء النساء والأطفال إلى العمل والتأخر عن العودة إلى منازلهم 
مما يكون له آثار سلبية في التنشئة الاجتماعية والتفكك الأسري. 

كما قد يشكل الفقر عقبة تحول بين الأبناء ومتابعة تحصيلهم العلميء 
فينقطعون عن الدراسة في سن مبكرةء وينصرفون إلى العمل في ميادين الحياة 
المختلفة. وقد يتلقفهم رفاق السوء ويدفعون بهم إلى الانحراف» ومما يزيد الأمر 
سوءاً رحيل الزوج إلى خارج البلاد طلباً للرزق» وخروج الزوجة إلى ميدان العمل 
تحت إلحاح الفقر والحاجة» ويبقى الأبناء بغير رعاية أو إشراف. وقد يكون ذلك 
دافعاً إلى ارتكابهم السلوك الجرمي» وقد يؤدي الفقر أيضاً إلى ارتكاب مختلف 
أنواع الجرائم طلباً للمال والحاجة المادية. ويمكن تفسير ذلك من الناحية النظرية 
Le‏ أشار إليه ميرتون ( 1964 Merton,‏ ( عند حديثه عن أنماط ASH!‏ لضغوط 
البناء الاجتماعي والتي قد تؤدي إلى السلوك الجرمي والإنحراف عن القيم 
الاجتماعية» وأن التأكيد على النجاح بمعنى بلوغ الأهداف وتحقيقها يستجيب له 
الناس بطرق مختلفة. وأن الصراع بين الوسائل المؤسسية والأهداف المحددة 
الثقافية هي تسبب اللامعياريه» حيث يرى أن الظروف الاجتماعية تضع ضغوطاً 
متباينه على الأفراد تبعاً للبناء الاجتماعيء وها أن الأفراد يحتلون مواقع متباينة 
lal‏ فلا بد أن يتكيفوا أو يستجيبوا بشكل مختلفء وهذا ينطبق على hè‏ 
الانسحابيون والثائرون. وأيضاً ما تحدث عنه مزنر وروزنفيلد( & Messner‏ 


01 بأن ULL‏ كشيء وأن تكوين الثروة غاية في حد ذاته. وأنها 
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المقياس المتري clea‏ وهذه الطبيعة اللامتناهية لهذه القيمة على علاقة 
بالجريمة وخاصة الاقتصادية. 

والتقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات التالية ( الخوالده 2005( 
) عبد السلامء 2005( ودراسة ( حويتي» 1996( ر» ودراسة (سراج» 1992( 
ودراسة (خربطلي» 1992( ودراسة ( السعد. 1991( ودراسة (ليودج وآخرون) 
(Ludwing , et. al , 2002)‏ ودراسة فانزلير وآخرون ( , Fajnzyller , et.al‏ 
2001( حيث تبين نتائج هذه الدراسات Gb‏ هناك علاقة ايجابية بين متغير الفقر 
Äg olg‏ حيث أشارت نتائج دراسة ( عبد SI‏ 2005( إلى أن %25 من 
المبحوثين كان sol‏ دوافعهم لارتكاب السلوك الجرمي هو الحاجة SLU‏ والفقرء 
ودراسة ( خربطلي» 1992( Gb‏ معظم النساء يرتكبن السلوك الجرمي وخاصة ) 


الجرائم الأخلاقية بسبب فقرهن وحاجتهن المادية. 


مناقشة الفرضية المتعلقة بأثر التضخم على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني: 
أظهرت نتائج الدراسة Ob‏ متغير التضخم ele‏ بالدرجة AU!‏ حيث يوجد 
هنالك اثراً معنوي لهذا المتغير على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة 
نظر عينة الدراسة وقد يفسر ذلك بأن التضخم يترتب عليه انخفاض القوة 
الشرائية للأفراد وأن تدهور معدلات نمو الادخار المحلي مما قد يؤدي إلى خلق 
فجوة بين طبقات ال مجتمع: الأمر الذي يؤدي بالبعض إلى الميل لارتكاب السلوك 
الجرمي والانحراف سعياً لتأمين متطلبات الحياة الأساسية خصوصاً بعد الارتفاع 
الحاد في الأسعار الذي شهدته الأسواق العالمية بشكل ele‏ مما انعكس على 
السوق Yok!‏ نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات ومختلف السلع dy 9 pall‏ وكذلك 
عدم وجود رقابة من قبل الجهات الرقابية وأصحاب الاختصاص على التجار 
والمستوردين على أسعار ghol‏ مما قد يدفع بالشخص إلى القيام بأعمال غير 
مشروعة بحثاً عن المال لتأمين متطلباته اليومية على الأقل وارتكاب مختلف 
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أنماط الجرائم وخاصة الواقعة على SUL‏ وكذلك قد يؤدي التضخم إلى مشاكل 
اقتصادية تؤدي إلى تفشي البطالة وانخفاض مستويات المعيشة وتخلف الاقتصاد 
وشح في الموارد الاقتصادية وصعوبة تكوين رأس JUI‏ وبالتالي عدم ASS‏ الأفراد 
مع بيئتهم الاجتماعية والذي قد ينتج عنه ارتكاب السلوك الجرمي حيث أن 
ارتفاع السعار مع ثبات الرواتب والأجور تنتج في انخفاض المستوى ال معاشي لذوي 
الدخول المحدودة مما يدفع بعض هؤلاء إلى الميل نحو الإنحراف والجريمة بسبب 
طبيعتهم الهشة وتنشئتهم الاجتماعية ال ملتوية وظروفهم الصعبة. ويمكن تفسير 
ذلك نظرياً ما تحدث عنه دوركايم ( Durkheim‏ ) بنظرية الأنومي 
) اللامعيارية ( Anomie Theory‏ للدلالة على السلوك ال منحرف فقد ذهب 
دوركايم إلى أن ظروفاً معينة ما تؤدي إلى وجود نمط من الطموح والآمال بشكل 
كبير وزائد عن الحد يؤدي الفشل في تحقيقه إلى إنهيار القيم والمعايير داخل 
ا لمجتمع» وكذلك ما تحدث dis‏ دوركايم في التغيير الاجتماعي والجريمة من خلال 
تقسيم العمل وأنه توجد مجتمعات صناعية تتجه نحو التحضر وبالتالي تتشكل 
المدن وتتطورء وهي في الوقت نفسه تتجه نحو التحضر وهذا نتيجة الزيادة في 
slob) sus‏ وعدد السكان والهجرةء وكذلك نتيجة وسائل الاتصال وامواصلات 
من حيث الكم والكيف إلى زيادة التحضر والتجمع. وبالتالي نتيجة تجمع هذه 
الأشياء في المدينة. يؤدي إلى ظهور كثافة سكانية. وهذا التحضر Le‏ يرافقه من 
كثافة سكانية قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية وهذه الأخيرة من خلالها قد تظهر 
اللامعيارية والتي بدورها تؤدي إلى حدوث الجريمة. وكذلك يرى دور كايم 
أن الأزمات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية المفاجئة والتي تحدث في ا مجتمع 
تؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي» وفقدان القيم والعادات» وهذه الاضطرابات 
التي تحدث في المجتمع يرافقها زيادة الطموح على أفرادهاء وبالتالي 
تسيطر الشهوات وتصل اللامعيارية إلى gal‏ مداهاء ولكن عند فقدان هذذا 
الطموح يظهر الصراع وضعف الروابط وزيادة التنافس. وكذلك يمكن تفسير 
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ذلك من الناحية النظرية ها أشار إليه ميرتون ( Merton‏ ( عندما طرح خمسة 
أنماط للتكييف إزاء ما يسود المجتمع من تناقض بين الأهداف الثقافية والوسائل 
المجتمعية. ويمكن تطبيق نظرية الأنومي ( اللامعيارية ) في العلاقة بين التضخم 
والسلوك الجرمي من خلال التحضر حيث أن المهاجرين من الريف إلى المدينة 
le We‏ يكونوا من ذوي التعليم المنخف2 والمهن الدنيا والفقراء مما يؤدي عدم 
حصولهم على تحقيق أهدافهم الاجتماعية نظراً لارتفاع كلفة الحياة وزيادة 
معدلات البطالة فإن هؤلاء الأفراد لا يستطيعون تحقيق الأهداف المقبولة 
إجتماعياً بطرق deg pho‏ فغياب الوسائل المقبولة اجتماعياً يؤدي إلى عدم 
قدرتهم على تحقيق الأهداف مما يجعلهم يرتكبون السلوك الجرمي والإنحراف 
لتحقيق أهدافهم الاجتماعية التي أهمها تحسين الوضع المادي لهم. 

والتقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة ( العبد الرزاق الوريكات. 2008( 
والذي بينت فيه أن هناك علاقة سببية للمتغيرات الاقتصادية والسلوك الجرمي 
وارتفاع معدلات dg od!‏ في المجتمع الأردني» كما التقت نتائج هذه الدراسة مع 
دراسة (العيطان» 2000( والتي أشارت نتائجها إلى وجود علاقة قوية بين المتغيرات 
الاقتصادية والسلوك الجرميء LS‏ اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الطراونه. 
7) والتي أشارت نتائجها إلى وجود علاقة بين معدل الناتج المحلي الاجمالء 
والجرائم الاقتصادية في المجتمع الأردني» وكذلك التقت مع دراسة 
( الزين» 2007( والتي أشارت نتائجها إلى وجود علاقة بين معدل الدخل القومي 
وحجم الجرائم في المجتمع السعودي. 

كما التقت أيضا gil‏ هذه الدراسة مع دراسة (فاجنزبلر) ( Fagnzypler‏ 
1 ) والتي دلت نتائجها إلى أن معدلات الجريمة والاعتداء على الأشخاص 
تنخفض عندما تتحسن الظروف الاقتصاديةء والتقت أيضاً مع نتائج دراسة 
شنايدر )2000 (Scheider,‏ حيث أشارت نتائجها إلى أن التطور الاقتصادي 


ومستوى ا معيشة لهما اثر 2 ارتكاب السلوك الجرمي. 
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مناقشة الفرضية المتعلقة Sl‏ الخصخصة على السلوك الجرمي في ا مجتمع 
الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام: 

دلت نتائج هذه الدراسة Ob‏ متغير الخصخصة LLL ele‏ الرابعة من 
حيث التأثير على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» ويمكن تفسير ذلك GL‏ قيام 
الحكومة بتحويل المؤسسات الحكومية والمشاريع الحكومية والشركات إلى قطاع 
خاص أدى إلى سيطرة أصحاب هذا القطاع على الأفراد العاملين في ا مجتمع 
الأردني» وبالتالي التحكم بالعاملين في هذه القطاعات من حيث تدني الأجور 
والعمل لساعات طويلة والفصل من العمل وفقدان العديد من العاملين لوظائفه 
نتيجة إتباع سياسة مالية وتشغيلية تصب في صالح الشريك الاستراتيجي. مما 
يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وظهور العديد من الثقافات الفرعية ال مستوردة 
على المجتمع والتي قد تتعارض مع العادات والتقاليد والقيم في المجتمع الأردني 
مما يؤدي إلى دفع الفرد إلى تعلم هذه القيم وبالتالي ارتكاب السلوك الجرمي» 
نتيجة للاختلاط أثناء العمل مما يؤدي الى تعلم سلوكيات جديدة تكون غير 
مشروعة في المجتمع الأردني. وكذلك قد تؤدي الخصخصة إلى تركيز الثروة بأيدي 
طبقة معينة من «ull‏ وبالتالي تزداد الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء 
وهذا ما أشار إليه ماركس في النظرية الصراعية وكيفية حدوث الصراع بين تلك 
الطبقات» وأيضاً ما تحدث dis‏ مزنر وروزنفيلد ) Messner& Rosenfled,2001‏ 
) بتركيزهما على المؤسسات السياسية والاقتصادية والتربوية» وبشكل خاص 
الاقتصادية. حيث يروا أن جميع المؤسسات تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر 
للمؤسسة الاقتصادية بل وتتكيف معها. وهكذا تسود معايير المؤسسة الاقتصادية 
على المؤسسات غير الاقتصادية. بل تضعفها Luis‏ وأنه في حال الجمع 
مع القيم الثقافية والتي قد تثير أو تحفز الدوافع الجنائية يقع السلوك الجرمي 
والانحراف نتيجة طبيعية للتنظيم» كما يروا أن عدم التوازن في المؤسسات 
وليس فقط سيطرة المؤسسة الاقتصادية هو المسؤول عن ارتفاع معدلات 
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الجرائم» فا مجتمعات التي تسيطر Lads‏ المؤسسات الاقتصادية تنتج جرائم 
لامعيارية ( مادية). 

والتقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة شنايدر )2000 , (Schneider‏ 
والتي أشارت نتائجها إلى أن التطور الاقتصادي له أثر على ارتفاع معدلات الجريمة 
في استرالياء والتقت laf‏ مع دراسة كلينارد )2001 (Clinard,‏ والتي أشارت نتائج 
الدراسة فيها إلى أن تحسين مؤشرات التنمية البشرية يؤدي إلى خفض مستوى 
الجريمة في قارة إفريقيا. 

والتقت هذه الدراسة مع دراسة شيلي )2003 shelly,‏ ( والتي دلت 
نتائجها إلى وجود علاقة وثيقة بين التطوير والتحديث Ag jolly‏ والتقت Laj‏ 
هذه الدراسة مع نتائج دراسة رودجر (2003 , (Rodger‏ واليت أشارت نتائجها 
إلى وجود علاقة بين التطور والجرهة في نيكاراجواء كما التقت Laj‏ مع دراسة 
(الخليفة» 2000( والتي أشارت نتائجها إلى أن تحسين مؤشرات التنمية يؤدي إلى 


مناقشة الفرضية المتعلقة بأثر متغير الشركات الوهمية (البورصة) على السلوك 
الجرمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام: 

دلت نتائج هذه الدراسة على أن متغير الشركات الوهمية ( البورصة) جاء 
بالمرتبة الخامسة. وقد تفسر هذه النتيجة Ob‏ الشركات الوهمية قد أسهمت في 
تدهور الوضع الاقتصادي على صعيد الأفراد والدولة» حيث لجأ معظم الأفراد 
الأردنيين إلى توديع أموالهم في هذه الشركات ولجوء البعض الآخر الى الاقتراض 
من البنوك وشركات التسهيلات المالية وقيام بعض الأفراد ببيع ما يمتلكون من 
عقارات وممتلكات عينية بهدف تحقيق كسب مالي (الثراء السريع) نتيجة 
للفوائد ALL‏ التي كانت تقدمها الشركات (مثير واستجابة) وبالتالي انهيار هذه 
الشركات وكشف حقيقتهاء وانقطاع الموارد المالية والأرباح عن الأفراد والذين 
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ادخروا أموالهم في هذه الشركات مما ترتب عليهم ديون ضخمة من الصعب 
سدادها وبالتالي من المتوقع لجوء هؤلاء لأية وسيلة من أجل سد ديونهم 
والحصول على امال.. أما على الصعيد الآخر فقد لجأ العديد من أصحاب هذه 
الشركات إلى تهريب الأموال التي تم جمعها من ال مواطنين إلى خارج البلاد مما 
انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للمجتمع الأردني.وقد يفسر ذلك نظرياً Le‏ 
تحدث عنه كورنش وكلارك ( 1987 :1986 (Cornish & Clark,‏ منظور 
الاختيار العقلاني» حيث يروا بأن هناك طبيعة عقلانية للشخص المجرم وأن 
الشخص المجرم على درجة عالية من المهارة ly‏ العقلانية محددة أو نسبية, 
حيث يقوم الشخص بالاختيارء أما الإنخراط بالجرهة والاستمرار في ذلك أو 
التوقف والانسحابء وأن هناك معادلة للفرد ما بين الحاجات والاختيارات 
ا مطلوبة يعتمد على dig sod!‏ نفسها.وكذلك ما تحدث dic‏ كلارك وفلسون ( 
Clark& Felson, 1993‏ ) في نظرية الفرصة حيث يروا أن توافر الفرصة المناسبة 
للقيام بالسلوك الجرمي نظراً لغياب الحراسة أو اللامبالاة ومقدار المردود النفعي. 
والذي يدفع الفرد للسلوك الجرمي هو توافر الفائدة من الفعل الجرميء أي أن 
اختيار الإنخراط في فعل إجرامي من dete‏ هو المنفعة والفرصة ال مرتبطتين 


مناقشة الفرضية المتعلقة بأثر متغير الكساد على السلوك الجرمي في ال مجتمع 
الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام: 

دلت نتائج هذه الدراسة Ob‏ هناك أثر ممتغير الكساد على السلوك الجرمي 
في المجتمع الأردني من وجهة نظر dis‏ الدراسة والذي AS LL ele‏ السادسة, وقد 
تم تفسير ذلك أنه نتيجة لارتفاع ال مؤشرات الاقتصادية كالفقر والبطالة وتدني 
الدخل والأجور وارتفاع معدلات التضخم أسهمت في ارتفاع معدل الكساد بسبب 
ضعف القوة الشرائية للأفراد مع زيادة العرض على مختلف أنواع السلع والبضائع 
لعدم توفر النقد JUI‏ واللازم لتأمين الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع الأردني» 
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كما هكن أن تفسر هذه النتيجة أنه نتيجة لانهيار البورصات العامية والاقتصاد 
soi ble‏ ذلك إلى إلحاق الضرر باقتصاديات المجتمعات والدول ومنها المجتمع 
الأردني أيضا مما gal‏ إلى ارتفاع معدلات الكساد وهذا ما يتحدث dis‏ العام 
الأمريي ميرتون ( الكساد والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1930( 
وكذلك الحال فإن الكساد يؤدي إلى ركود اقتصادي وانخفاض dius‏ ال مبيعات 
وحدوث أزمة اقتصادية.وقد يفسر ذلك أن الكساد لا يؤدي فقط إلى زيادة نسبة 
الجرائم ولكنه أيضاً يؤثر وبشكل أكبر على النواحي الاقتصادية للمجتمع والأفرادء 
ويمكن تفسير ذلك في نظرية الحرمان حيث لا يمكن للأفراد تجاهل المشاكل التي 
تسببها الضغوطات والتناقضات» ومن أجل ذلك قد يلجأ الأفراد في إيجاد حل أو 
تقليل لهذه الضغوطات بارتكاب السلوك الجرمي hla‏ نحو الإنحراف من خلال 
blot‏ الطموح ومن خلال عدم المساواة المادية اللذان يرتبطان بشكل كبير بين 
الركود الاقتصادي والدوافع التي تؤدي إلى الجريمة. كما قد يؤدي الكساد إلى 


وجود فرص مغلقة وبالتالي تؤدي إلى العجز اممادي. 


مناقشة الفرضية المتعلقة بأثر متغير البطالة على السلوك الجرمي في ا مجتمع 
الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام: 

أشارت النتائج إلى أن متغير البطالة جاء با مرتبة السابعة والأخيرة من 
حيث الأثر على السلوك الجرمي في المجتمع الأردني» ويمكن تفسير ذلك بأن 
الاقتصاد الأردني يتصف معدلات متفاوتة من البطالة نظراً لتفاوت الظروف 
والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. حيث أن البطالة تشكل الوجه 
الآخر للفقر من حيث تأثيرها على مستوى معيشة الأفراد والأسرةء وكذلك أن 
البطالة في ا مجتمع الأردني تعد وجهاً من وجوه الفقر الاقتصادي. 
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وكذلك قد تؤدي البطالة إلى التصدع الأسري لأن الشخص العاطل عن 
العمل لا يستطيع توفير مصدر الرزق والعيش لأسرته مما قد يؤدي إلى الطلاق 
وتشرد الأبناء أو الانضمام إلى عصابات إجرامية تحت تأثير الإغراء المادي أو قد 
تؤدي البطالة لخروج الزوجة والأطفال إلى العمل والتي قد يكون لها نتائج سلبية 
على تنشئة BY!‏ وكذلك قد تؤدي البطالة إلى ارتكاب السلوك الجرمي للفردء 
نظراً لانعدام المورد YUM‏ أو الدخل نظراً لعدم توفر فرص التعليم, وبالتالي قد 
يلجأ العاطل عن العمل إلى ارتكاب أنماط معينة من الجرائم مثل السرقة أو 
النصب والاحتيال والتزويرء كونه لديه أوقات فراغ تؤدي به إلى التفكير 
والتخطيط إلى ارتكاب سلوكيات غير مشروعة من أجل الحصول على JUI‏ وقد 
تؤدي البطالة بالشخص العاطل عن العمل للشعور بأنه شخص غير مفيد وغير 
فعال با مجتمع مما يولد لديه الإحباط والفشل وبالتالي ارتكاب السلوك الجرمي. 

وللبطالة HUT‏ غير مباشرة على الظاهرة الإجرامية: إذ أن عدم قدرة الفرد 
على GLY!‏ على نفسه وذويه ممن تجب عليهم نفقتهم, يترتب عليه توتره وقلقه 
فتسوء حالته النفسيه» وقد يندفع تحت تأثير تلك الحالة إلى الاعتداء على بعض 
الأشخاص سواء من أفراد اسرته أو غيرهم» وقد يقتل الأب أبناءه لاسيما حديثي 
الولادةء أو قد يلجأ الزوج إلى إجهاض زوجته لعجزه عن الانفاق عليهم» كما أن 
حقده على افراد المجتمع قد يدفع به إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الآخرين. 
وقد تؤدي البطالة والتي تعتبر من العوامل الاقتصادية المهمة التي تلزم الأفراد على 
القيام بالسلوك الجرمي» بحيث ينتج عن البطالة تعطيل الطاقات البشرية وشلها 
واستنزاف موارد المجتمع وقتل معنويات الأفراد العاطلين وتحطيم عوائلهم عن 
طريق وقوعهم في الفقر والعوز المادي وعدم قدرتهم على سد حاجاتهم الأساسية 
والعيش تحت ظروف صعبة وقاهرة ومثل هذه الظروف تقود الفراد إلى ارتكاب 
مختلف أنواع الجرائم كالسرقة والاختلاس والنصب والاحتيال: وهذه الجرائم 
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قد تسد رمقهم وتنفس عن حدة الضغط التي يتعرضون لها نتيجة فقرهم 
وبؤسهم» كما قد تجلب البطالة للمجتمع أنواع مختلفة من المصاعب 
والإضطرابات والتخلف. ونظرياً هكن تفسير ذلك بأن الإحباط المكاني والتهميش 
الإقتصادي يؤدي إلى السلوك الجرمي كما أشار إليه كوهن ( Cohen,1955‏ )» 
وذلك نتيجة للضغوط الاجتماعية الناتجة عن التفكك الاجتماعي والتنظيم 
الإجتماعي المتباينء وذلك كون البطالة تؤدي إلى الفقر وبالتالي فإن فرص الفقراء 
محدودة وغالباً لا يقيمون بشكل ودي علاقة مع النظام الاجتماعي. مما قد يدفع 
بهم إلى الإحباط بالسعي وراء مكانة إجتماعية مقبولة»ويرى كوهن ان الفقراء مع 
مرور الزمن يلجاون لخلق نسق قيمي مضاد لقيم الطبقات الاخرى. 

وكذلك ما تحدث عنه فينمان ونافين ( :1986 Feinman & Naffine,‏ 
1994 :1987( والمشار لهم في ( الوريكات» 2004 ) بأن التهميش الاقتصادي 
والبطالة وتدني الأجر يدفع النساء إلى ارتكاب السلوك الجرميء وأن الجريمة رد 
عقلاني على الفقر والبطالة وعدم وجود الأمن الاقتصادي وتدني الأجور. 

والتقت هذه الدراسة مع دراسة ( الوريكات والعبد الرزاق» 2008( والتي 
أشارت نتائجها إلى أن هناك دوراً للبطالة ومستوى الدخل على ارتفاع معدلات 
Le you‏ وأن العلاقة بين البطالة والجرهة علاقة طرديةء ودراسة ( الخوالدة, 
5) والتي أشارت نتائجها أن هناك علاقة قوية بين ارتكاب الجرائم وزيادة 
ous‏ السكان في المدن والبطالة والعمالة الوافدة والفقرء وكذلك التقت مع نتائج 
دراسة ( النجداوي» 2003( والتي دلت نتائجها على وجود ارتباط بين الجريمة 
والسلوك الجرمي والوضع الاقتصادي المتدني كوجود البطالة» وكذلك التقت مع 
نتائج دراسة (العيطان» 2000( والتي أشارت نتائجها إلى وجود علاقة قوية بين 


معدلات البطالة والمتغيرات الاقتصادية والسلوك الجرمي ف السعودية. 
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كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (حويتي» 1998( والتي توصلت 
نتائجها إلى وجود علاقة ارتباط بين البطالة والسلوك الإجرامي ويعود الارتباط إلى 
تداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتي تدفع بالعاطل عن العمل 
إلى ارتكاب dg od!‏ وكذلك التقت مع نتائج دراسة ( أبو سليم»1996) والتي 
أشارت نتائج الدراسة ob‏ هناك علاقة بين الجرهة والشعور بالإحباط وعدم الثقة 
بالنفس وتزايد هذا الشعور للشخص العاطل عن العملء كلما طالت مدة 
البطالةء وأن تأثيرها يكون أكثر على المتزوجينء وكذلك اتفقت نتائج الدراسة 
الحالية مع نتائج دراسة (عبد الحليم» 1996( والتي توصلت نتائجها إلى أن 
البطالة تعتبر أحد أسباب dg sod!‏ والانحرافات في المجتمع» وأن الحرمان ينعكس 
سلبا على نفسية وسلوك العاطل عن العملء والتقت أيضاً نتائج هذه الدراسة مع 
دراسة ( العثمان» 1992( والتي توصلت نتائجها إلى وجود علاقة ايجابية بين 
الدخل والبطالة» والسلوك الجرميء ناتجة عن ضعف الاستثمار» وكذلك التقت 
هذه الدراسة مع دراسة ( عثمان» 1990( والتي توصلت إلى أن الأحداث الجانحين 
قد يتعرضوا لظروف أجبرتهم على ارتكاب السلوك الجانح مثل إقامتهم في أحياء 
فقيرة وفيها ارتفاع نسب معدلات البطالة وأيضا التقت هذه الدراسة مع نتائج 
دراسة ( الدعمة 2002( Cus‏ أظهرت نتائج الدراسة أن تدني ال مستوى المهارى 
لدى العامل يؤدي إلى انخفاض دخله ويعمل صاحب العمل على فصله ويصبح 
بعدها Sible‏ عن العمل» الأمر الذي يدفعه لارتكاب السلوك الجرمي واستخدام 
المخدرات. وكذلك اتفقت مع نتيجة دراسة باباس وونكلمان ( & Pappas‏ 
(winkelman , 2007‏ والتي توصلت نتائج دراستهم إلى وجود أثر ضثيل للبطالة 
على إجمالي الجرائم» كما اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 
(Mikeal , 2007)‏ والتي توصلت إلى وجود علاقة طردية بين البطالة والجريمة دون 
وجود أثراً معنوياً للبطالة على العنف. وكذلك الحال التقت مع نتائج دراسة 


(Schuller, 2006)‏ والتي أشارت نتائجها إلى وجود أثر موجب للبطالة على الجريمة 
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في السويد. وأيضا اتفقت مع دراسة دنيس )2006 (Donis,‏ والتي دلت نتائجها 
على وجود علاقة طردية بين البطالة والجريمة في فئة الشباب» وأيضا اتفقت نتائج 
هذه الدراسة مع دراسة دانك وستيفن()2006 (Danic & Stephen,‏ والتي 
توصلت نتائجها إلى وجود Ble‏ قوية بين dg sed!‏ والبطالة في استراليا واليابان 
وكوريا الجنوبية. 

وكذلك التقت مع نتائج دراسة ألن )2005 (Allen,‏ والتي أشارت نتائجها 
بوجود أثر موجب للبطالة على جرائم السطو المسلح وجرائم السلب والنهب في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكذلك اتفقت مع دراسة لي )2003 (Lee,‏ والتي أشارت نتائج هذه 
الدراسة بصفة dole‏ إلى وجود علاقة سببية موجبة تتجه من البطالة إلى الجريمه 
لدى فئة الرجال الجرهة في كوريا الجنوبية واستراليا واليابان» وأيضا التقت نتائج 
هذه الدراسة مع دراسة إدمارك )2003 (Edmark,‏ والتي بينت وجود أثر 
موجب ومعنوي للبطالة على ilo‏ السطو club!‏ وجرائم سرقة السيارات 
وسرقة الدراجات في السويد. وكما اتفقت مع دراسة نلسون وأسل ) & Nilsson‏ 
Gilly (Asell, 2003‏ بينت أن هناك علاقة بين البطالة ومعدلات الجريمة في 
Ly gull‏ وأن العلاقة بين البطالة وجرائم العدوان على الأشخاص قد تبين أنها 
ضعيفة نسبياًء وأن هناك ارتباط بين معدل بطالة الشباب من الذكور ومعدل 
جرائم السلب والنهب في السويد. 

وكذلك التقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة شامبان وآخرون ) Chapman‏ 
(et. al , 2002‏ والتي توصلت إلى وجود علاقة ايجابية واضحة بين البطالة خاصة 
عند الشباب من الذكور وبين النشاط الإجرامي» وكذلك اتفقت نتائج هذه الدراسة 
مع دراسة أنتونيو )2002 (Antonio,‏ والتي أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر 
المتغيرات الاقتصادية تأثيراً على الجرهة هو متغير البطالةء وكما اتفقت نتائج هذه 
الدراسة مع دراسة رافائيل وونتر (2001 (Raphael & Winter,‏ والتي أشارت 


نتائجها أن هناك علاقة طردية بين البطالة وجرائم الاعتداء على الممتلكات في 
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ا مجتمع Sel‏ وأيضاً اتفقت مع نتائج هذه الدراسة مع دراسة سمول ولويس 
(small & Lewis , 1996)‏ والتي جاءت نتائج الدراسة مؤيده للعلاقة السببية 


بين البطالة والجريمة وأن البطالة تسبب الجريمة وكذلك اتفقت نتائج هذه 


الدراسة مع نتائج دراسة ألن (1989 , (Allen‏ والتي توصلت نتائجها بأن هناك 


علاقة طردية مؤكدة بين Vlad!‏ والجريممة وأن الأشخاص العاملين لديهم ميول 
أقل لارتكاب الجرممة وأن نسبة الجرهة بين العاطلين عن العمل مرتفعة وتركز 
eile‏ العاطلين عن العمل تركزت في الممتلكات والسطو وسرقة السيارات. 


4 التوصيات 
في ضوء ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج يمكن إقتراح التوصيات 
التاليه أهمها : 


.1 


2 


ضرورة قيام الحكومة برفع دخول الأفراد في المجتمع من خلال وضع 
سياسات مالية تضمن توفير سبل العيش الكريم للأفراد في ا مجتمع 
الأردني وفرض تشريعات جديدة على أصحاب رؤوس الأموال 
وا مستثمرين في رفع رواتب العاملين وتقديم مساعدات مالية لهم 
للتقليل من الدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب السلوك الجرمي. 

دعوة المؤسسات الاجتماعية (وزارة التنمية الاجتماعية. صندوق 
امعونة الوطنية. ومؤسسات التكافل الاجتماعي) لتنفيذ برامج 
وسياسات dh‏ هدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية وامادية لأفراد 
ated!‏ من أجل تخفيف معدلات ارتكاب السلوك الجرمي. 

ضرورة أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار كل من ال معنى الاقتصادي 
وا محتوى الاجتماعي لاتجاهات رفع الاسعارء ما يضمن أن حركة هذه 
الأسعار لا تعرقل إعادة توزيع الدخل القوميء والاهداف الاجتماعية 
التي تتضمنها الخطة التنموية التي تتبناها الحكومات. 
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. ضرورة قيام الحكومة بالتركيز على زيادة معدل النمو الاقتصادي من 
خلال ايجاد سياسات تشغيلية وتوظيف رؤى اقتصادية تعمل على 
تخفيض معدلات التضخم والكساد الأمر الذي يسهم في انخفاض 
نسب الجرهة. 

. التركيز على البعد الاجتماعي في عملية الخصصخة من خلال المحافظة 
على العاملين في ال مشاريع المخصخصةء والعمل على تحسين الطروف 
الاقتصادية للعاملين من أفراد ا لمجتمع الأردني. 

. ضرورة معالجة مشكلة الفقر وذلك من خلال توفيرا مساعدات اللازمة 
Ob‏ هم خارج قوة العمل وتحسين مستوى الاجور بحيث يغطي 
الدخل الحاجات الاساسية للأفرد كي لا يكون الفقر دافعاً لارتكابهم 
السلوك الجرمي. 

. ضرورة معالجة مشكلة البطالة واعتبارها قضية أمن قومي ذات 
أولوية تتطلب تكريس الجهود لتوفير فرص عمل لأفراد ا مجتمع 
وبأجور مناسبة تكفي لتلبية الحاجات الضرورية للعاطلين والفقراء 
وذوي الدخول المحدودة حتى لا يتحولوا الى الجريمة. ولا بد من 
العمل على وضع البطالة في Gal‏ مستوى لهاء والفرص الوظيفية في 
أعلى مستوى لها من خلال سياسة مالية واستثمارية ملائمة. 

. وضع سياسات وقوانين مشددة على اصحاب شركات البورصة» وضرورة 
التأكد من تسجيل هذه LS iI‏ ومباشرة Lyles‏ ضمن القانون 
وتوعية المواطنين من مخاطر مثل هذه الشركات التي تستغلهم في 
جمع أموالهم وتشغيلها مصالحهم. 

. دعوة الباحثين لاجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية على أسس 
علمية تتناول متغيرات وأبعاد اقتصادية م تتناولها هذه الدراسة, 
وعلى علاقة وثيقة بارتفاع معدلات السلوك الجرمي في ا مجتمع 
الأردني. 
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